
 ٧                                       .......................               الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية

  اهنة للسياسة النقدية في العراقرالاتجاهات الالملامح و

  ومجالات تفعيلها) من التقييد إلى التحرير ( 

  الأستاذ المساعد الدكتور نهاد عبد الكريم أحمد العبيدي

  كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة بغداد 

  
  

  

  المقدمة 

ختلــــف العمليــــات الاقتــــصادية ً     يعــــد النظــــام المــــصرفي عمومــــا القطــــاع الــــرئيس الممــــول لم
. والاجتماعية، وذلك في إطـار أهـداف وسياسـات خطـط التنميـة ولمختلـف قطاعـات الاقتـصاد 

وتتمحــور إدارة هــذا النظــام حــول عــدد مــن القــوانين والقــرارات والتعليمــات ، يــأتي فــي مقــدمتها 
ات التحـــديث قــانون البنـــك المركــزي وتعليماتـــه ومتابعتــه لمـــستجدات النظــام المـــصرفي ومتطلبــ

والتطوير والاستمرارية وذلك عن طريـق دوائـره وأجهزتـه المختلفـة ، حيـث يرسـم البنـك المركـزي 
ًالسياسة النقدية والتي تؤدي دورا مهما كجزء من السياسة الاقتصادية العامة  ً.  

ة      وفي العراق كغيره من بلدان العالم النامي فإن عملية التحرير الاقتصادي لـيس مـن الـسهول
ًالتغاضــي عنهـــا أو تجاهلهـــا فــي ظـــل حقيقـــة العولمــة الاقتـــصادية والماليـــة ، فــضلا عـــن العوامـــل 
الأخــــرى التــــي قــــد تكــــون مــــسوغات للتحــــول الاقتــــصادي والنقــــدي والمتمثلــــة بــــالاختلالات 
الاقتــصادية علـــى المـــستوى الـــداخلي والخـــارجي حيـــث العجــز فـــي الموازنـــة العامـــة وفـــي ميـــزان 

  .ع في المستويات العامة للأسعار وفي معدلات البطالة المدفوعات والارتفا

     وبالتــالي، فــإن عمليــة التحريــر النقــدي كجــزء مــن التحريــر الاقتــصادي يمكــن بيــان ملامحهــا 
فــي الاتجاهــات الراهنــة للــسياسة النقديــة فــي العــراق مــن خــلال قــانون البنــك المركــزي العراقــي 

 التحـــول فـــي أهـــداف الـــسياسة النقديـــة وكـــذلك والتـــي تتركـــز فـــي) ٢٠٠٤(لـــسنة ) ٥٦(المـــرقم 
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التحول في أدواتهـا ووظائفهـا النقديـة، وفـي علاقـة البنـك المركـزي مـع الحكومـة ومـع الـسلطات 
المالية في ظل التحـديات الـسائدة حيـث تعكـس المؤشـرات الـسابقة طبيعـة التحـول فـي عناصـر 

  .طيط والإدارة المركزية السياسة النقدية نحو اقتصاد تحكمه قوى السوق أكثر من التخ

       أهمية البحث

إن أهمية هذا البحث تأتي من خلال المعطيـات الاقتـصادية والـسياسية المتـشكلة فـي 
 والتـي فرضـت نفـسها باتجـاه تبنـي مجموعـة مـن الخطـوات التحوليـة نحـو ٢٠٠٣العراق بعد عام 

س لتنميـــة مـــستدامة اعتمــاد آليـــات اقتـــصاد الـــسوق وتحقيـــق الاســتقرار الاقتـــصادي لوضـــع أســـا
ًيؤدي فيه القطاع الخـاص الـدور الـرئيس، فـضلا عـن فـسح المجـال أمـام مـشاركة رؤوس الأمـوال 
الأجنبيــة فــي إعــادة إعمــار الاقتــصاد وتــوفير الحريــة الكاملــة لهــا فــي التحــرك مــن وإلــى العــراق ، 

ر الأجنبــي وقــانون الاســتثما) ٢٠٠٤(لــسنة ) ٥٦(وهــذا مــا عكــسه قــانون البنــك المركــزي المــرقم 
  .) ٢٠٠٦(لسنة ) ١٣(رقم 

  هدف البحث

     أمـا هــدف البحـث فــيكمن فـي التعــرف علـى أهــم التحـولات التــي شـهدتها الــسياسة النقديــة 
في العـراق فـي المرحلـة الجديـدة مـن خـلال اسـتعراض الإجـراءات التـي قـام بهـا البنـك المركـزي 

  .التي تواجه السياسة النقدية ًالعراقي استنادا إلى قانونه الجديد وفي ظل التحديات 

  فرضية البحث

 في حين جاءت فرضـية البحـث لتقـوم علـى مـدى ملاءمـة وفاعليـة المنطلقـات التـي اسـتند إليهـا 
القــانون الجديــد للبنــك المركــزي العراقــي فــي إقــراره لآليــة التحــول فــي عمــل الــسياسة النقديــة ، 
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سياسة النقديــة باتجــاه التحــول نحــو آليــة وفيمــا إذا كانــت البيئــة المتــوفرة صــحية لتفعيــل عمــل الــ
  .السوق أم عكس ذلك 

 ومــن أجــل تحقيــق هــدف البحــث وإثبــات الفرضــية ولتغطيــة موضــوع البحــث ، فقــد تــم تقــسيمه 
 ، فيمـا » أوجـه تطـور النظـام المـصرفي فـي العـراق «على ثلاثـة مباحـث، تنـاول المبحـث الأول 

 ، فـي حـين يـأتي » للـسياسة النقديـة فـي العـراق  أهم التحديات الراهنـة«تناول المبحث الثاني 
 الاتجاهات الجديدة للسياسة النقدية في العراق في ضـوء منطلقـات «المبحث الثالث ليهتم بـ 

   .»التحرير النقدي 

  المبحث الأول 

   أوجه تطور النظام المصرفي في العراق

دواتهـا أثنـاء المـدة التـي ســبقت      إن القطـاع المـصرفي والقـضايا المتعلقـة بالـسياسة النقديــة وأ
بدايــــة التحــــولات باتجــــاه التحريــــر الاقتــــصادي فــــي العــــراق ، تــــم تنفيــــذها فــــي ضــــوء الأســــس 

ـــسنة ) ٦٤(المنـــصوص عليهـــا فـــي قـــانون البنـــك المركـــزي رقـــم  ـــذي حـــدد أهـــداف ) ١٩٧٦(ل ال
  .وأدوات السياسة النقدية 

 البنــــك المركــــزي العراقــــي ًكــــلا مـــن) ١٩٩١(     وشـــمل هــــذا القطــــاع فــــي العـــراق قبــــل عــــام 
والمـصارف التجاريــة الحكوميــة والمـصارف الاختــصاصية ، ويمثــل البنـك المركــزي العراقــي بنــك 
الحكومـــة والمنفـــذ للـــسياسة النقديـــة ، والـــذي يتـــولى إصـــدار العملـــة ورقابتهـــا خدمـــة للاقتـــصاد 

ًالعراقي ، إضافة إلى إدارته ورقابته وتوجيهه للجهاز المصرفي عموما ، وي تم ذلك كلـه علـى وفـق ً
  .القانون المذكور أعلاه 
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     أمـــا الـــصيرفة التجاريـــة ، فقـــد كانـــت ضـــمن الـــدور الـــذي لعبـــه مـــصرف الرافـــدين منـــذ ســـنة 
،وفيمـــــا يتعلـــــق بـــــدور المـــــصارف )  ١٩٨٨(ومــــصرف الرشـــــيد الـــــذي تأســـــس عــــام ) ١٩٤١(

ي والعقـاري كـل الاختصاصية فقد تمت ممارسة هذا النشاط من قبل المصرف الزراعـي والـصناع
  . بحسب اختصاصه

     إن التـــاريخ الطويـــل لهـــذا الجهـــاز فـــي إدارة النظـــام المـــالي، لـــم تلـــغ إمكانيـــة وضـــرورة تبنـــي 
إجــراءات معينــة لتكييــف اســتخدام وإدارة بعـــض الأدوات والوســائل، وذلــك لتحقيــق الأهـــداف 

ور المـــصرفية المنـــشودة وتعميـــق الـــدور الـــذي يمارســـه كمستـــشار للحكومـــة فـــي مختلـــف الأمـــ
والمالية والاقتصادية ، لتأمين الانسجام الأمثل بين مهامـه والـسياسة العليـا للدولـة ، إذ يعـد هـذا 
الجهــاز أحــد الحلقــات الحيويــة التــي تــسهم فــي دعــم الاقتــصاد بمختلــف أنــشطته الاقتــصادية 

مــن والاجتماعيــة وعلــى وفــق المــستجدات والمتطلبــات ، عــن طريــق إصــدار أو تعــديل العديــد 
  .ًالقوانين والتعليمات دعما لذلك الاقتصاد 

     ومن هذا المنطلق سيتناول هذا المبحث واقع النظام المـصرفي العراقـي والتغيـرات فـي هـذا 
  :النظام باتجاه التحرير الاقتصادي عن طريق المطلبين الآتيين 

  )٢٠٠٤(نة لس) ٥٦(واقع النظام المصرفي العراقي قبل صدور القانون : المطلب الأول 

     لقد اختلفت الوظائف العامة للبنك المركزي العراقي من فترة لأخرى وذلـك حـسب فلـسفة 
الاقتـــصاد الـــسياسي للأنظمـــة الحاكمـــة فـــي العـــراق ، مـــن نمـــو فـــي القطـــاع العـــام بمـــوارد الـــنفط 
ليـشكل مركــز الثـروة فــي الــبلاد مـع قطــاع خـاص عراقــي محــدد فـي إطــار مـن الحريــة الاقتــصادية 

سبية فــي خمــسينيات القــرن الماضــي ، إلــى توســيع القطــاع العــام عبــر إلغــاء النــشاط الخــاص النــ
ــــأميم ١٩٦٤لــــسنة ) ١٠٠(بأشــــكاله المختلفــــة إثــــر صــــدور القــــانون رقــــم  ــــه ت ــــذي تــــم بموجب  ال
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المـصارف الأهليــة والأجنبيــة كافـة ، ثــم إلــى بـدء مفهــوم الخصخــصة والقطـاع الخــاص المــصرفي 
ام الاقتـصادي الـسائد فـي العـراق منـذ نهايـة عقـد الثمانينـات وبدايـة وفرض نفسه على واقع النظ

 الذي مـنح ١٩٩١ لسنة ١٢ًمطلع التسعينات من القرن الماضي وذلك استنادا إلى القانون رقم 
بموجبـــه إجـــازات تأســـيس مـــصارف خاصـــة علـــى شـــكل شـــركات مـــساهمة ، ابتـــدأت بمـــصرفين 

   ١٩٩٢أهليين في العام 

وعلى الـرغم ممـا تقـدم ، ) .  ٣ ، ٢٠٠٧الشبيبي ،  ( ٢٠٠٣اً في العام مصرف) ١٧(وانتهت إلى 
فقــد ظلــت الــسياسة النقديــة فــي العــراق أســيرة عــاملين ولمــا يزيــد علــى خمــسة عقــود أضــعفا مــن 

   )٢ ، ٢٠٠٧الشبيبي ، : ( فاعليتها وضيقا من نطاقها 

جعلــــت عــــرض النقــــد للاقتــــصاد العراقــــي ولا ســــيما النفطيـــة منهــــا والتــــي  *الطبيعـــة الريعيــــة -
  .ًمرتبطاً◌ بشكل تلقائي بالمركز المالي للحكومة وسياستها الإنفاقية 

ضعف التنسيق بين السياستين النقديـة والماليـة ، إذ باتـت الـسياسة النقديـة سياسـة مـسايرة  -
 ، ولكن كانت تعمـل فـي الوقـت نفـسه علـى التخفيـف مـن حـدة Subservientللسياسة المالية 
 .لى الاقتصاد العراقي آثارها السلبية ع

     حيــث أن البنــك المركــزي كــان يعمــل لتحقيــق أهدافــه علــى ضــمان اســتقرار العملــة وتحقيــق 
التوازن الداخلي والخارجي ، ولكن يتم ذلك في إطار السياسة العامـة للدولـة فـي تحقيـق النظـام 

داف البنـك ، الاشتراكي، كما أن مجلـس إدارة البنـك المركـزي عـن طريـق عملـه علـى تحقيـق أهـ
ًيــضع الــسياسة النقديــة وينفــذها ، ولكــن أيــضا بمــا ينــسجم وحاجــات الاقتــصاد الــوطني ومرحلــة 

  .التحول الاشتراكي 
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     ومن ثم فإن ذلك يعني بأن قرارات البنك المركزي قد تصطدم بمحددات الـسياسة النقديـة 
ات البلــد فــي إطــار وبخاصــة فــي مجــال الموافقــة علــى طلبــات الــسلف والقــروض لتلبيــة احتياجــ

دعمــه المــالي والنقــدي لخطــط التنميــة القوميــة ، كمــا أن تعيــين محــافظ البنــك المركــزي ونائبــه 
( ســنوات ) ٥-٤(وأعــضاء المجلــس مــن قبــل الحكومــة وبمرســوم جمهــوري ولمــدة تتــراوح بــين 

ياسة ًقد تمثل تحديدا لكفاءة وفاعلية البنك المركزي في إدارته للـس)  ١٣٩ ، ٢٠٠٤الدليمي ، 
  . النقدية التي تتطلب مدد طويلة من التطبيق لكي تظهر نتائجها وآثارها 

والتـي  ٢٠٠٣     لقد أشرت الفرضـية التـي كانـت تحكـم الـسياسة النقديـة فـي العـراق حتـى عـام 
كانت مـسايرة لمتطلبـات التمويـل بـالعجز فـي الموازنـة العامـة مـن خـلال آليـة الـربط بـين التوسـع 

ويــل عجــز الموازنــة، حالــة تطــور غيــر مــسبوقة فــي تــاريخ العــراق الاقتــصادي فــي عــرض النقــد وتم
وهي حيازة البنك المركزي العراقي وبقية الجهاز المـصرفي علـى موجـودات تمثلـت بتـراكم هائـل 

مليـار دينـار فـي ) ٤٦(لترتفـع مـن ) التي تمثل أساس الدين العام الداخلي ( من حوالات الخزينة 
ً لتصبح مـصدرا للتوسـع والإصـدار النقـدي مؤكـدة ٢٠٠٣ليون دينار عام تر) ٥.٥( إلى ١٩٩٠عام 

ــأثيرات الــسياسة الماليــة لخلــق النقــد الأســاس  مقابــل ) المطلوبــات(تبعيــة الــسلطة النقديــة إلــى ت
المتراكمــة مــن أدوات الــدين الحكوميــة وعليــه ازداد ) الموجــودات(حيــازة البنــك المركــزي لتلــك 

ترليـون دينـار ) ٥.٨(مليـار دينـار ليبلـغ حـوالي ) ٢٤.٦(لمـدة مـن عرض النقد الضيق خلال تلـك ا
والممثلـــة بـــالرقم القياســـي لأســـعار المـــستهلك مـــن  التـــضخم مؤشـــرات ازدادت كمـــا ٢٠٠٣عـــام 

، كمــا تزايـــدت نفقـــات  ٢٠٠٣فـــي عـــام ) ٧٠٠٠(إلـــى حــوالي ) ١٠٠ = ١٩٩٣ (١٩٩٠عــام ) ٣.٦(
ـــة خـــلال المـــدة نفـــسها مـــن  ـــ) ١٧.٥(الموازن ـــار دين ـــة ملي ـــى قراب ـــار ، حيـــث ) ٢(ار إل ترليـــون دين

من إيـرادات تلـك %) ٨٥(شكلت الإيرادات العامة الممولة بالتمويل التضخمي الذي زاد على 
  . ) ٥ ، ٢٠٠٧الشبيبي ، (  ٢٠٠٣الموازنة في معظم سنوات عقد التسعينات وحتى عام 
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سة النقديــة للــسماح اتــسعت شــبكة الجهــاز المــصرفي نتيجــة اتجــاه الــسيا) ١٩٩٠(     بعــد عــام 
، وذلـك للإسـهام فـي النمـو الاقتـصادي  ١٩٩١ًبتأسيس مصارف خاصة وبالذات ابتداء من عـام 

ضمن الاتجاه العام لفلسفة الدولة الاقتصادية والمالية ، وعن طريـق تقـديم الخـدمات المـصرفية 
( كوميـــة ًضــوء القـــوانين الــسائدة وخلــق مجــالا أوســـع للتعــاون مــع المــصارف الح فــي المختلفــة

، وقـد مثلـت هـذه الـسنة بدايـة  ) ١٧٤ ، ٢٠٠١البدري ، ) (  ٦،  ٢٠٠٣جريدة حصاد الأخبار ، 
اتــسمت بالــصراع بــين الحكومــة والــسوق أثــر تحــول الريــع مــن يــد  ) ٢٠٠٣ولغايــة عــام ( مرحلــة 

ًالــسلطة المركزيــة ليــصبح تراكمــا لا مركزيــا تولــده آليــات الــسوق والتــي كانــت واحــدة مــن أخطــر  ً
فــــرازات الحــــصار الاقتــــصادي التــــي عكــــست آثارهــــا الــــضارة علــــى الــــسياسة النقديــــة وتعميــــق إ

مسايرتها للـسياسة الماليـة التـي باتـت تتعـايش علـى التمويـل بـالعجز مـن خـلال الإصـدار النقـدي 
بصورة تكاد تكون مطلقة ، مما أدى إلى تنامي ظروف تـضخمية جامحـة عـصفت باقتـصاد البلـد 

ديـــة مـــساندة يمكــن مـــن خلالهـــا الـــسيطرة علــى مـــداخل حالـــة الـــلا اســـتقرار دون تــوافر ركيـــزة نق
  .  ) ٤ ، ٢٠٠٧الشبيبي ، ( ومخارجها السلبية 

     ومــع بدايــة تأســيس المــصارف الخاصــة ، اتجهــت الــسياسة المــصرفية لإعــادة تنظــيم فــروع 
 الجغرافيـة وذلـك بـدمج فـروع كـل منهـا ذات المواقـع) الرافدين والرشيد ( المصارف الحكومية 

ًالمتقاربـــة ، إضـــافة إلـــى فـــتح فروعـــاً◌ جديـــدة لهـــا فـــي المنـــاطق التـــي لا تتـــوفر فيهـــا الخـــدمات 
لتبلــغ ) ١٩٩٢(ًفرعــا عــام ) ١٧٨(المــصرفية ، وبــذلك ازداد عــدد الفــروع لهــذين المــصرفين مــن 

ة ، بالمقابـل فقـد بلـغ عـدد فـروع المـصارف الخاصـة أثنـاء المـد) ٢٠٠٠(ًفرعا نهاية عـام ) ٣٤٤(
من شبكة فروع الجهاز المصرفي التجـاري فـي البلـد %) ٢٣(ً فرعا ، شكلت نسبة )٨٠(نفسها 

%) ٣.٤(، وأن قيمة موجوداتها إلى إجمالي موجودات الجهاز المصرفي ، لم تتجاوز فـي حينـه 
ـــى توجـــه .  ) ١٧٥ ، ٢٠٠١، البـــدري (  ـــشير إل ـــت متدنيـــة ، إلا أنهـــا ت إن هـــذه النـــسب وإن كان

ال تـأمين الخـدمات المـصرفية ، وبخاصـة فـي ضـوء الحداثـة النـسبية لبـدء نـشاط إيجابي في مجـ
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ـــسبة ) ١٦١(ًهـــذه المـــصارف الخاصـــة ، إذ ارتفـــع عـــدد فروعهـــا لاحقـــاً◌ لتبلغ  ًفرعـــا مـــشكلة ن
  . ) ٩٤ ، ٢٠٠٨علي ، ( ) ٢٠٠٤(من شبكة الفروع المصرفية نهاية عام %) ٣٠(

تراكي بهـدف دعــم الأوضـاع المعاشـية لــذوي إنــشاء المـصرف الاشـ) ١٩٩١(     كمـا شـهد عـام 
الدخول المحدودة من موظفي الدولة ، كذلك تم تأسيس سـوق بغـداد لـلأوراق الماليـة بموجـب 

ليتم فيه تداول الأسهم وسندات الشركات المـساهمة العراقيـة ) ١٩٩١(لسنة ) ٢٤(القانون رقم 
عراقيـــة ودوائرهـــا وعـــن القطـــاع وحـــوالات الخزينـــة العراقيـــة والـــسندات الـــصادرة عـــن الحكومـــة ال

الاشـتراكي المــضمونة مـن قبــل وزارة الماليـة وأيــة أوراق ماليــة عراقيـة وغيــر عراقيـة يتقــرر التــداول 
ًعلمــــا بــــأن تأسيــــسه جــــاء اســــتجابة ) ١٩٩٢(بهـــا ، وقــــد باشــــر الــــسوق أعمالــــه فــــي شــــهر آذار 

  .للتوجهات الاقتصادية والإدارية في البلد 

ًقـــرارا أجـــاز بموجبـــه ) ١٩٩٣( ، أصـــدر البنـــك المركـــزي فـــي عـــام      وضـــمن مجـــال الـــصيرفة
ًتأســيس شــركات ومكاتــب الــصيرفة للتوســط بــالعملات الأجنبيــة بيعــا وشــراء وقبــول الحــوالات  ً

شـركة ) ٣٥٣( بحـدود ٢٠٠١الخارجية ، وقد بلغ عدد تلك المكاتب والشركات في نهايـة آب 
   ) .١٥٧ ، ٢٠٠١عطو ، ( ًومكتبا 

ـــم  بـــصيغة شـــركات مـــساهمة ) ١٩٩٧(شـــركات للاســـتثمار المـــالي عـــام ) ٩(تأســـيس      كمـــا ت
اتحـــاد ( ) ٢٠٠٣(مليــون دينـــار لغايـــة عـــام  ) ٣٠٠ – ١٠٠(خاصــة تراوحـــت رؤوس أموالهـــا بـــين 

   ) .١١٣ ، ٢٠٠٣ المصارف العربية ،

ـــأمين اســـتنادا إلـــى عـــدة قـــرارات صـــدرت عـــام  ً      فـــضلا عـــن تأســـيس عـــدد مـــن شـــركات الت ً
) ٣(منهـا ) ٧(، من أجـل ممارسـة التـأمين وإعـادة التـأمين ، وبلـغ عـدد تلـك الـشركات  )١٩٨٨(

 )٢٤٢١٤( بحـدود ٢٠٠٣شركات خاصة برؤوس أموال بلغت نهاية عـام ) ٤(شركات حكومية و
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مليــون دينــار ، وذلــك بهــدف المــساهمة فــي تنميــة الاقتــصاد العراقــي عــن طريــق تــوفير الحمايــة 
ال بكفــاءة وفاعليــة لبلــوغ أعلــى مــستوى ممكــن مــن النمــو فــي الإنتــاج التأمينيــة واســتثمار الأمــو

والاستثمار ، إضـافة إلـى خلـق سـوق وطنيـة لإعـادة التـأمين والعمـل فـي الـسوق الدوليـة بمـا يعـزز 
 التميمـي ،( ) ٩٦ ، ٢٠٠٨علـي، ( ميزان المدفوعات واستثمار الأموال خدمة للاقتصاد الوطني 

١٧٥ ، ٢٠٠٥ ( .  

ب التوســـع فـــي شـــبكة الجهـــاز المـــصرفي العراقـــي، تقـــرر زيـــادة رأســـمال عـــدد مـــن      إلـــى جانـــ
زيـادة رأسـمال المـصرف ) ١٩٩٤(المؤسسات المصرفية والبنك المركزي العراقي، إذ تم في عـام 

مليون دينار علـى التـوالي، كمـا ) ٢٥٠(، ) ٢٠٠(، ) ١٥٠(الصناعي ومصرف الرشيد والاشتراكي إلى 
) ٦٠٠(ل المصرف الزراعـي التعـاوني إلـى شـركة عامـة برأسـمال قـدره تحوي) ١٩٩٧(تم في عام 

مليون دينار ، وذلك من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد الـوطني ولمختلـف القطاعـات وعلـى 
وفـي هـذا الـسياق قـرر مجلـس إدارة البنـك المركـزي . وفق خطـط التنميـة والقـرارات التخطيطيـة 

( رف العاملـة فـي البلـد ممارسـة أعمـال الـصيرفة الـشاملة العراقي في العام نفسه، السماح للمصا
  . ) ٢ ، ٢٠٠٣عبد النبي وزبون ، 

مليـون دينــار ) ٥٠٠(ً     كمـا تـم علــى الـصعيد النقـدي أيــضا تحديـد رأســمال البنـك المركـزي بـــ 
( ًعراقــي مــدفوعا بالكامــل مــن الدولــة ، وذلــك بهــدف مواكبــة توســعات أعمــال البنــك والتزاماتــه 

تأسس صندوق التنمية العراقـي برأسـمال قـدرة ) ٢٠٠٠(وفي عام .  ) ٢٤٩ ، ٢٠٠١ ، الشيخلي
مليـون يـورو لتمويـل مـشاريع اسـتثمارية خاصـة علـى وفـق خطـة التنميـة ) ٥٠(مليار دينـار و ) ٥٠(

عطـو ، ( القومية ووضع برامج مشاريع استثمارية وتمويل بعض المـشاريع الأخـرى مـن الـصندوق 
١٥٨ ، ٢٠٠١ (  .  
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ً    يتضح مما سبق ، أن هناك توسعا وتطورا كبيرا أثناء عقد التسعينات من القـرن العـشرين فـي   ً ً
ًقاعدة وشبكة القطاع المالي عموما والقطاع المـصرفي بـشكل خـاص، خدمـة للاقتـصاد الـوطني، 
 وأن هــذا التوســع والتطــور والاتجاهـــات الإصــلاحية فــي النظــام المـــصرفي، تــشير إلــى توجهـــات

الاقتـــصادي ،  النظـــر بمـــا يـــشكله القطـــاع العـــام والخـــاص مـــن دور فـــي مجمـــل النـــشاطلإعـــادة 
ًمـستهدفا توسـيع مـشاركة القطـاع الخـاص عـن طريـق سياسـات اقتـصادية تعتمـد علـى إعطـاء دورا  ً
. ًأكثر فاعلية للمبادرة الفردية وعلى حساب إجراء تقليـصا لتـدخل الدولـة فـي بعـض المجـالات 

 ، ١٩٩٩خليـل، ( سعى نحو تعـديل وتحـسين الظـروف الاقتـصادية  قد يالحكوم التوجه هذا وإن

٢ ( .  

     إن استــشراف وتحليــل التغيــرات التــي حــدثت علــى هيكليــة الجهــاز المــصرفي العراقــي عــن 
طريق القوانين والقرارات التي صدرت أثناء مرحلة التسعينات من القرن العشرين وبداية النـصف 

قرن الحادي والعشرين ، تؤشر بدايـة مرحلـة تحـول إصـلاحي جديـد الأول من العقد الأول من ال
ًمستندا إلى فلسفة خاصـة ، تأخـذ فـي اعتباراتهـا مؤشـرات الـسوق وتطـوير عمـل القطـاع الخـاص 

ولكن كـل ذلـك يـتم بالتنـسيق بـين هيمنـة الدولـة وقـرار الـسوق ، أي أنهـا . في الإطار المصرفي 
قطــاعين فــي إطــار صـيغة تكفــل الاســتفادة مــن الطاقــات فـي حقيقتهــا تمثــل دعــوة للتكامـل بــين ال

  .المتاحة كافة ، وعلى أساس تأمين أقصى درجة متاحة من الفاعلية الاقتصادية 

        تحولات النظام المصرفي العراقي والسياسة النقدية باتجاه التحريرتحولات النظام المصرفي العراقي والسياسة النقدية باتجاه التحريرتحولات النظام المصرفي العراقي والسياسة النقدية باتجاه التحريرتحولات النظام المصرفي العراقي والسياسة النقدية باتجاه التحرير: : : : المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني 

رة البنــك المركــزي للــسياسة      إن المرحلــة الحاســمة فــي تــاريخ الجهــاز المــصرفي العراقــي وإدا
النقدية، والتي يمكن أن تعد الانطلاقـة الحقيقيـة فـي إطـار التحـولات الإصـلاحية لهـذه الـسياسة 

ترليــون ) ٤(ً فتطبيقــا لــسياسة تحريــر الاقتــصاد العراقــي، ثــم اســتبدال ٢٠٠٣، ابتــدأت أثنــاء عــام 
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، وحملـت هـذه  ٢٠٠٤ الثـاني  كـانون١٥دينار عراقي قديم بعملة جديدة ، ثـم الانتهـاء منهـا فـي 
الخطوة عدد من المزايا منها فئات إضافية عديدة أخرى ، إجراءات إضـافية لمكافحـة التزويـر ، 
تحسين ديمومة العملة، وعملـة موحـدة تـستخدم فـي كافـة أنحـاء العـراق ممـا أعـاد الثقـة بالـدينار 

، كمــا حــصلت  ) ٨١ ، ٢٠٠٧حــسن ، ( العراقــي وســاهم فــي تحــسن ســعر صــرفه بــشكل واضــح 
ًالموافقة على منح تراخيص للمصارف الأجنبية بفتح فروعا لهـا فـي العـراق وذلـك للمـشاركة مـع 
عـدد مــن المــصارف المحليــة العراقيـة الخاصــة لتــوفير خــدمات مـصرفية واســعة النطــاق ، وجلــب 
 ًرأســمال جديــد وتكنولوجيــا حديثــة، فــضلا عــن تعزيــز المنافــسة المتزايــدة والإبــداع فــي القطــاع
المــصرفي العراقــي، كــذلك إصــدار قــانون الاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي العــراق ليحــل محــل 
ًجميـــع قـــوانين الاســـتثمار الأجنبـــي المعمـــول بهـــا ســـابقا ، وجـــاء هـــذا القـــانون ليمـــنح المـــستثمر 

ـــل لا تقـــل تفـــضيلا عـــن المـــستثمر المحلـــي  ـــي فـــي العـــراق معاملـــة بالمث مجلـــة الوقـــائع ( ًالأجنب
برأســــمال  ) T.B.I( ، كمــــا تأســــس بنــــك العــــراق للتجــــارة  ) ٢٠٠٣ ، ١٢ / ٣٩لأمــــر العراقيــــة ، ا

ــــسلع ) ٥(مــــدفوع بلــــغ  مليــــون دولار لتقــــديم الخــــدمات الماليــــة ولتــــسهيل اســــتيراد وتــــصدير ال
  .والخدمات لصالح الاقتصاد العراقي 

ق ، تـــم ًالعراقـــي أيـــضا والاتجـــاه نحـــو اقتـــصاد الـــسو      وضـــمن إطـــار إعـــادة هيكلـــة الاقتـــصاد
توقـف سـوق بغـداد لـلأوراق الماليـة واسـتحداث ســوق العـراق لـلأوراق الماليـة ، ليكـون لـه كيــان 

،  ) ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٤ لـسنة ٧٤مجلة الوقائع العراقية ، الأمر ( قانوني ذو استقلال مالي وإداري 
ويهـــدف هـــذا الـــسوق إلـــى تعزيـــز مـــصالح المـــستثمرين وتـــسهيل التعامـــل المـــنظم فـــي الـــسندات 

ــــشر الإحــــصائيات وتطــــو ــــل ون ــــى جمــــع وتحلي ــــة إضــــافة إل ــــصالات مــــع الأســــواق العالمي ير الات
  .والمعلومات الضرورية 

     وفي إطار تعزيز الثقة بالنظام المـصرفي فـي ممارسـة مهامـه ، صـدر قـانون المـصارف المـرقم 
ليــة ًوالــذي يعــد خطــوة رئيــسية نحــو إرســال نظــام مــالي يعمــل وفقــا للمعــايير الدو ٢٠٠٤لــسنة  ٩٤
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مليـون ) ٢٥(مليـار دينـار ، و ) ١٠(حيث تم بموجبـه رسـملة المـصارف المحليـة بمـا لا يقـل عـن 
ًدولار لفـروع المـصارف الأجنبيـة التـي تعمـل فــي البلـد ، فـضلا عـن الالتـزام بالمعـايير المحاســبية 

  ًالمقبولة دوليا 

ـــد أســـ١/٣/٢٠٠٤     كمـــا أعلـــن البنـــك المركـــزي العراقـــي فـــي  ـــه عـــن تحدي عار الفائـــدة ،  تخلي
وبالتالي تحررت تلك الأسعار ويعد هذا الإجراء أهـم الـدعائم الرئيـسية فـي سـتراتيجية الإصـلاح 
ًالمـــالي، حيـــث يتـــيح للمقترضـــين اتخـــاذ قـــراراتهم بـــدلا مـــن جعلهـــم مقيـــدين بتوجيهـــات وأوامـــر 

ــــة والمــــشاريع لر ــــر الأعمــــال التجاري ــــك المركــــزي العراقــــي، كمــــا يحفــــز التحري فــــع يــــصدرها البن
إنتاجياتهم ويزيد من ربحيتهم ومن ثم ينهض بإنتاجية الاقتصاد حيث سـتبدأ المنافـسة للحـصول 
ـــائن  ـــافس للحـــصول علـــى زب ـــر مـــن المـــصارف أن تتن ـــاح، كمـــا يتطلـــب التحري علـــى التمويـــل المت
للاقتراض والإيداع على أسـاس الأسـعار التـي يـتم اسـتيفائها والخـدمات التـي يقـدمونها وسـتكون 

لنهائية لهذا الإجراء تخصيص أكثر كفاءة لرأس المال فـي جوانـب الاقتـصاد العراقـي المحصلة ا
كافة      أما بخصوص إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية ، فقـد وفـر قـانون البنـك المركـزي 

ً اســتقلالا قانونيــا تامــاَ◌ وتفويــضا واضــحا للــسعي لتحقيــق اســتقرار ٢٠٠٤لــسنة  ٥٦العراقــي رقــم  ً ً ً ً
 وســلطات رقابيــة فعالــة مـــن خــلال ضــمان القــانون للبنـــك قيامــه برســم وتنفيــذ سياســـته الأســعار

ًالنقديــة عـــن طريــق التوجهـــات الجديـــدة لهــذه الـــسياسة والتــي مثلـــت بحـــق حــدودا فاصـــلة بـــين 
 - ١٠٠ ، ٢٠٠٨علـي ، : ( مرحلتين من الإدارة النقديـة التـي اعتمـدها البنـك ، مـن خـلال الآتـي 

   ) .٨٥ – ٨٢  ،٢٠٠٧حسن ، ) (  ١٠٢

الإشـــارة بـــشكل صـــريح إلـــى أن الـــسعي لتحقيـــق الاســـتقرار المـــالي يـــتم فـــي إطـــار تنافـــسي  .١
ـــى آليـــات اقتـــصاد الـــسوق بـــشكل كامـــل  مـــن القـــسم الأول مـــن الأمـــر " ٣"المـــادة (ًمـــستندا إل

٥٦/٢٠٠٤ (.  
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الإشـارة بـشكل صــريح إلـى أنــه لا يجـوز للبنـك المركــزي العراقـي مــنح الائتمـان المباشــر أو  .٢
ير المباشر للحكومة أو أي مؤسسة عامة عدا ما يقدم كـدعم للـسيولة إلـى المـصارف التجاريـة غ

 / ٢٦المــادة (الحكوميـة وبالـشروط نفـسها المعتمـدة عنــد تـسليف المـصارف التجاريـة الخاصـة 
 .) ٥٦/٢٠٠٤الأمر / القسم الرابع 

از المــصرفي منــذ عــام تــم إلغــاء خطــة الائتمــان الإلزاميــة والتــي يعــدها البنــك المركــزي للجهــ .٣
 . عنها بمؤشرات إجمالية للائتمان وتوزيعه بحسب الاحتياجات القطاعية ة والاستعاض١٩٨٤

إنــشاء محكمــة الخــدمات الماليــة، والتــي تكــون ذات ســلطة قــضائية للنظــر فــي القــرارات  .٤
  ) ٢٠٠٤/  ٥٦الأمر  / ١٢القسم /  ٦٣المادة ( والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي 

مــن القــانون ) ٦٠(إلغــاء عمليــة الرقابــة علــى التحويــل الخــارجي التــي نــصت عليهــا المــادة  .٥
السابق حيث استخدمت كـأداة تقييديـة للتـأثير علـى كميـة المعـروض مـن العملـة الأجنبيـة ، وقـد 
حــرر إلغــاء عمليــة الرقابــة هــذه انتقــال العملــة مــن وإلــى العــراق الأمــر الــذي سيــضغط علــى ســعر 

ًعله أكثر توازنا وتقاربا مع سعر السوق الصرف ويج ً. 

ًنتيجــة تغيــر أهــداف البنــك المركــزي العراقــي اســتنادا للقــانون الجديــد واســتهدافه لتحقيــق  .٦
هدف أساسي ورئيـسي وهـو الـسعي لتحقيـق والمحافظـة علـى اسـتقرار الـسعر المحلـي والحفـاظ 

تـم التغيـر )  ٢٠٠٤ / ٥٦مـر الأ / ٣المـادة ( على نظام مالي مستقر تنافسي يستند إلى الـسوق 
فــي اســتخدام أدوات الــسياسة النقديــة ، حيــث نلاحــظ فــي العــراق توجــه واضــح نحــو اســتخدام 
الأدوات الكميــة كوظــائف نقديــة للبنــك المركــزي العراقــي مــع التأكيــد علــى أن اســتخدام هــذه 

ًالأدوات كان محدودا سابقا ، والعراق هنا شأنه شأن البلدان الأخرى التي قامـ ت بالإصـلاحات ً
  ) .٦٣ ، ١٩٩٩عطو ، ( النقدية والمصرفية واتخذت من آلية السوق استراتيجية لاقتصاداتها 
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  المبحث الثاني 

   أهم التحديات الراهنة للسياسة النقدية في العراق

على الرغم من الإجراءات والخطوات العديدة الناجحة التـي اتخـذتها الـسلطة النقديـة فـي      
يــدة ومــا شــهدته البيئــة الماليــة مــن تطــورات هامــة فــي العــراق مــن حيــث الأســلوب المرحلــة الجد

ًوالأدوات فــــضلا عــــن الإجــــراءات التــــي لا زالــــت قيــــد التنفيــــذ والتــــي مــــن أبرزهــــا تطــــوير نظــــام 
ًالمدفوعات والتسويات باتجاه تحديثه وفقا لأفضل الأنظمة الإلكترونيـة المـستخدمة دوليـا ، إلا  ً

ات التــي تواجــه الــسلطة النقديــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة التــي يعيــشها أن هنــاك بعــض التحــدي
العراق والتي تؤثر جميعهـا بـشكل أو بـآخر علـى نجـاح الأدوات النقديـة الجديـدة بـشكل خـاص 
والسياسة النقدية بشكل عام ، وعلى هذا الأساس ومن خـلال قـراءة الواقـع الاقتـصادي الحـالي 

 التـــي تواجـــه الـــسياسة النقديـــة مـــن خـــلال المطالـــب سيـــستعرض هـــذا المبحـــث أهـــم التحـــديات
  :الأربعة الآتية 

  

  التضخم واستقرار الأسعار: المطلب الأول 

     لا يخفــى أن التــضخم الجــامح الــذي عاشــته الــبلاد منــذ مطلــع عقــد التــسعينات مــن القــرن 
حيــث بلــغ %) ٥٠(الماضــي وبمتوســطات نمــو ســنوية فــي المــستوى العــام للأســعار زادت علــى 

 إذ قـــارب معــدل نمـــوه نحـــو ٢٠٠٦التــضخم مـــداه الــسنوي مـــرة ثانيــة فـــي شــهر آب مـــن العــام 
، وأن هـــذا الاتجـــاه الجديـــد فـــي تـــصاعد الظـــاهرة التـــضخمية قـــد جـــاء بفعـــل عـــاملين %) ٧٧(

   )١ ، ٢٠٠٨صالح ، : ( أساسين 
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ي عجـز ًالتي تركزت أساسـا فـ) صدمة العرض (  إختناقات العرض في القطاع الحقيقي –أولهما 
قطــاع تجهيــز الوقــود والطاقــة وانعكاســاته الــسلبية علــى تكــاليف النقــل والمواصــلات والتكــاليف 

  .الإنتاجية والتسويقية الأخرى 

 التأثير الكبير للطلب الكلي أو الإنفاق الكلـي علـى الـسلع والخـدمات فـي الاقتـصاد ، –ثانيها 
لجاريـة وهـي ذات طبيعـة اســتهلاكية ًالـذي جـاء انعكاسـا لاتـساع ظـاهرة المــصروفات الحكوميـة ا

عاليـــة ، إذ تزايـــدت فقـــرة الرواتـــب والأجـــور والمـــدفوعات التحويليـــة نـــسبة إلـــى النـــاتج المحلـــي 
فـي الموازنـات الــسنوية %) ٦٠(إلـى قرابـة  ٢٠٠٤فـي العـام %) ٣٥(الإجمـالي غيـر النفطـي مـن 

ى نحـو كبيـر فـي ، مما يعني أن ضغوط الطلب الكلـي قـد أسـهمت علـ ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥للأعوام 
تعظيم مخاطر التضخم الناجم عن سحب الإنفـاق بـشكل عـام والإنفـاق الحكـومي الاسـتهلاكي 

أمـــام قـــصور قطاعـــات إنتاجيـــة واســـعة لا ســـيما فـــي مجـــالي النـــشاط الزراعـــي ( بـــشكل خـــاص 
والــــصناعي كمــــا تعكــــسه مــــستويات البطالــــة المرتفعــــة التــــي قاربــــت بمختلــــف أشــــكالها حــــوالي 

  ) .ي قوة العمل من إجمال) %٥٠(

     وعلى الرغم من حصول تطورات سعرية إيجابية مهمة بينتها حالة الهبـوط النـسبي فـي اتجـاه 
 ٢٠٠٣الظاهرة التضخمية واعتدال الأسعار والأسعار النسبية ولا سيما خـلال الـسنوات الـثلاث 

ماج فــي ًســنويا والتحــول نحــو بــدايات الانــد%) ٣٢(التــي بلــغ التــضخم فيهــا قرابــة  ٢٠٠٦ –
الاقتـــــصاد الـــــدولي ، إلا أن حالـــــة الاخـــــتلال الاقتـــــصادي وضـــــياع فـــــرص الاســـــتقرار اســـــتمرت 
وأسـهمت فـي جعـل الـسياسة النقديــة أمـام مـسؤولياتها المباشـرة فــي تحقيـق أهـدافها الرئيـسة فــي 
ًمزيد من خفض التضخم والعمل على تعزيز قيمة الدينار العراقي استنادا إلـى المبـادئ التـي جـاء 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٦( قانون البنك المركزي العراقي رقم بها
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المـذكورة أعـلاه (      وإذا ما قورنت التطـورات الـسعرية بمـستويات البطالـة ومعـدلاتها المرتفعـة 
، ) الركـود التـضخمي ( فإن ذلك يؤكـد مـا يـشير إلـى أن الاقتـصاد العراقـي يتخـبط فـي ظـواهر ) 

عاني من تدني في معدلات إنتاجيته وتعطل في مـستويات في وقت ما زال فيه القطاع الحقيقي ي
إنتاجــه والــذي تؤشــره حالــة القــصور الواضــح فــي نــشاطات العــرض الكلــي لقطاعــات حيويــة فــي 
الاقتــصاد ، مثــل قطاعــات الطاقــة والوقــود والنقــل والمواصــلات وقطاعــات الخــدمات الإنتاجيــة 

ن بـــين قطاعـــات الإنتـــاج الـــسلعي وبـــين وإذا مـــا أدركنـــا درجـــة اخـــتلال التـــواز. المهمـــة الأخـــرى 
قطاعات الخدمات والتوزيع ، فيمكن ملاحظة أن القطاع النفطي الذي بات يحتل لوحـده نـسبة 

فـــي مكونـــات النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي ، فـــي حـــين مـــا زالـــت تقتـــصر مـــساهمة %) ٧٠(قـــدرها 
 النـاتج ، أمــا فـي تركيـب ذلـك%) ١.٥(القطـاع الـصناعي إلـى حـدود منخفـضة لا تتجـاوز نـسبتها 

ملايـين مـواطن فـإن مـساهمته هـي الأخـرى ) ٨(القطاع الزراعي الـذي تتـسع أريافـه إلـى أكثـر مـن 
 فــي تركيــب النــاتج المحلــي الإجمــالي ، وعلــى أســاس هــذا الواقــع المختــل ، %)٦.٥(لا تتعــدى 

ذ حظي قطـاع الخـدمات بالنـصيب الأكبـر فـي النـاتج المحلـي الإجمـالي بعـد القطـاع النفطـي ، إ
  . ) ٢ ، ٢٠٠٦صالح ، ( من مكونات ذلك الناتج المحلي %) ٢٢(احتل نسبة 

     وعلــى مــستوى التــشغيل ، وعنــد النظــر إلــى القطــاع النفطــي الــذي لا يــساهم فــي مكونــات 
منهـا ، فــإن %) ٢(تـشغيل قـوة العمـل العراقيـة إلا بنـسبة منخفــضة لا تتعـدى فـي الأحـوال كافـة 

لعمـل باتـت تـستوعبها قطاعـات لا تتعـدى مـساهمتها فـي النـاتج مـن قـوة ا%) ٩٨(ذلك يعني أن 
 ، Soft Activitiesوتهــيمن عليهــا نــشاطات خدميــة هــشة التكــوين %) ٣٠(المحلــي الإجمــالي 

وباســتبعاد القطــاع النفطــي مــن تركيــب معادلــة الاقتــصاد الــوطني ترتفــع مــساهمة قطــاع الخــدمات 
منـه ، ممـا يؤشـر أن الاقتـصاد ) %٦٠(زيـد علـى في تكوين الناتج المحلي الإجمـالي إلـى نـسبة ت
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ًالعراقـي بــات اقتــصادا خــدميا ضــعيف الإنتــاج ، وتـأتي خطــورة مثــل هــذا الاخــتلال باتجــاهين  ً ) :
   )٣ ، ٢٠٠٦ صالح ،

سيادة قطاع خدمات دون توافر جهاز إنتاجي متطور ومرن فـي الوقـت نفـسه، ممـا يعنـي  : الأول
ائية تزيــد مــن ضــغوط الطلــب، وإزاء عجــز الإنتــاج المحلــي توليـد دخــول نقديــة تمثــل قــدرات شــر

لمواجهتــه، يتمــدد الطلــب علــى الــسلع المــستوردة للتعــويض ممــا يــضع ضــغوط قويــة علــى ميــزان 
  .المدفوعات ويرفع من درجة تزايد الاعتماد على الخارج 

لمحلــي قــد إن النــشاط الإنفــاقي المتزايــد دون اســتجابة مناســبة مــن الجهــاز الإنتــاجي ا : الثــاني
أمسى بالضرورة القـوى الدافعـة لنمـو الـضغوط التـضخمية ، التـي تتـرك أثارهـا الـسالبة علـى حركـة 

  .الإنتاج المحلي ومستويات المعيشة وقدرات الفرد الشرائية 

ً     ممــا تقــدم ، وفــي ضــوء الــسمات المــشار إليهــا آنفــا ، فــإن أهــم مــصادر الظــاهرة التــضخمية 
عــراق المباشـــرة وغيـــر المباشــرة تنطلـــق مـــن بعــض الأساســـيات الواقعيـــة ومــسبباتها الراهنـــة فـــي ال

: للاقتصاد أو التحرر من بعـض الـسياسات والأعبـاء الموروثـة والتـي تـتلخص مـساراتها بمـا يـأتي 
   )١٣ ، ٢٠٠٧الشبيبي ، ( 

 لــبعض أســـعار الـــسلع والخــدمات المقدمـــة ضـــمن Liberalizationإن التحريــر الجزئـــي  -
  .كومي قد ترجمت إلى حالة هيجان في المستوى العام للأسعار برنامج الدعم الح

ًإن التدخل الإداري الحكـومي المرتبـك سـواء علـى مـستوى إدارة نظـام البطاقـة التموينيـة أو  -
توزيع الوقود مـن منافـذ التوزيـع والمحطـات الرسـمية ، أدى إلـى تقلبـات سـعرية مجهولـة الاتجـاه 

ًولدت أسواقا سـوداء أو رماديـة فا  فنتـائج . قـت قـدرة الاقتـصاد الـوطني والمـواطن علـى التحمـل
المــسح الــسريع الــذي أجــراه الجهــاز المركــزي للإحــصاء وتكنولوجيــا المعلومــات فــي منتــصف 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 نالعدد الثام: نهاد عبد الكريم احمد  الغري. د.م.أاهنة للسياسة النقدية في العراق رالاتجاهات الالملامح و
 عشر

 

  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٢٤

%  ٦٠ – ٣٠ أشــارت إلـى أن أســعار الوقـود والمحروقــات باتـت تــستهلك مـا بــين ٢٠٠٦العـام 
 .من الدخل الشهري القابل للصرف للمواطن العراقي 

ـــرة أخـــ - ذت أســـعار الخـــدمات المحليـــة تلاحـــق أســـعار الـــسلع المحليـــة والمـــستورة بـــصورة كبي
لــسنوات عنــد ملاحقتهــا لأســعار تلــك الــسلع ،  Laggedوتتطــابق معهــا ، بعــد أن كانــت تتباطــأ 

 CommercialiZedوعلى هذا الأسـاس بـدأت الخـدمات تتزايـد أسـعارها بمـستويات تجاريـة 
ًجار الدور السكنية ، موضحين أن نقصا حادا فـي الطلـب علـى وعلى رأسها خدمات الإيواء وإي ً

وحدات السكن يمثل الأساس في تكوين الظاهرة التضخمية والذي تمثله فجوة الـسكن البالغـة 
ملايــين وحــدة ســكنية علــى وفــق تعريــف العائلــة ) ٤(ًمليــون وحــدة ســكنية حاليــا ترتفــع إلــى ) ٢(

 .والسكن اللائق 

  السياستين النقدية والماليةتنسيق : المطلب الثاني 

لقد شخص المراقبون وجود حالة من عدم التناسق بين الـسياستين النقديـة والماليـة ، وقـد      
اتضحت هذه الحالة بـشكل أكبـر بعـد تفـاقم مـشكلة الركـود التـضخمي واخـتلاف الحلـول التـي 

ًأولا هـو الأهـم وتــضعه ًتبنتهـا كـلا مـن الــسلطتين ، حيـث تـرى الــسلطة الماليـة أن معالجـة الركــود 
ًهدفا لها في هذه المرحلة فيما ترى السلطة النقدية أن معالجة التضخم هـو الأهـم ولـذلك فهـي 

  .تستهدف استقرار الأسعار كمرحلة أولى وتعده حاضنة للنمو المستقبلي 

ـــد مـــن الاقتـــصاديين أن هـــذه المـــشكلة ســـوف تبقـــى قائمـــة مـــا دام الاقتـــصاد       ويعتقـــد العدي
قـــي يعـــاني مـــن غيـــاب الاســـتراتيجية الاقتـــصادية والتـــي تعـــد خارطـــة طريـــق تهتـــدي بهـــا كـــل العرا

المؤســسات الاقتــصادية مــن خــلال استــشراف مجموعــة أهــداف رئيــسية ، إلا أن الحــديث عــن 
ًوضع استراتيجية اقتصادية لا زال قائمـا ومنـذ أربـع سـنوات تقريبـا مـن دون أن تـرى النـور، الأمـر  ً
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د أمـــام الـــسلطتين النقديـــة والماليـــة يتـــضمن الوصـــول إلـــى مـــشتركات الـــذي وضـــع تحـــدي جديـــ
  .اقتصادية تأخذ طريقها إلى التنفيذ 

     إن مشكلة غياب التنـسيق بـين الـسلطتين النقديـة والماليـة تعـد مـن التحـديات الجديـدة فـي 
بنــك ظـل اسـتقلال الـسلطة النقديـة الـذي منحـه لهــا قـانون البنـك المركـزي الجديـد وعليـه فـإن ال

المركزي يجب أن يثبت أن استقلاليته هي خطـوة إيجابيـة باتجـاه تعزيـز ومتانـة الاقتـصاد العراقـي 
  .من خلال إيجاد قنوات اتصال مع وزارة المالية لتحديد الأهداف وتحقيقها 

  ظاهرة الدولرة: المطلب الثالث 

عقـد مـن الـزمن لا منذ أكثر مـن  DollariZationعرف الاقتصاد العراقي ظاهرة الدولرة      
ســيما بــشكلها غيــر الرســمي حيــث جــاءت كنتيجــة طبيعيــة لعــدم الاســتقرار النقــدي والاقتــصادي 
والذي نجم عن حالتي الحرب والحـصار التـي مـر بهـا ممـا قـاد إلـى تراجـع قيمـة الـدينار العراقـي 

  .دينار للدولار ) ٣٠٠٠(بشكل كبير حتى وصل في بعض الأوقات إلى 

ن رفــع الحــصار الاقتــصادي عــن العــراق ودعــم ســعر صــرف الــدينار مــن قبــل      وعلــى الــرغم مــ
البنــك المركــزي ، إلا أن هــذه الظــاهرة لــم تــزل موجــودة وإن كانــت بــشكل أقــل حــدة ممــا كانــت 

وبالتأكيــد فـإن ســوء الوضــع الأمنــي وعـدم الاســتقرار الــسياسي يعــد أبــرز  ، ٢٠٠٣عليـه قبــل عــام 
ًفضلا عن فتح بـاب التحويـل إلـى الخـارج بحريـة تامـة تماشـيا العوامل التي تغذي هذه الظاهرة ،  ً

 لــسنة ١٣مــع تحــولات الاقتــصاد العراقــي نحــو اقتــصاد الــسوق وتجــسيد قــانون الاســتثمار رقــم 
٢٠٠٦ .   

ً     لقـد باتـت النقــود تمثـل بــدون شـك خزينــا غيـر جيــد القيمـة فــي ظـل معــدلات فائـدة حقيقيــة 
الاحتفـاظ بالعملـة الأجنبيـة كخـزين بـديل للقيمـة عبـر انتـشار جعلت الأفراد يميلـون إلـى ) سالبة(
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أي اســتخدام العملــة الأجنبيــة فــي المعــاملات المحليــة إزاء ) الــدولرة ( ظــاهرة الإحــلال النقــدي 
ضــيق وضــعف فــي عمليــات الــسوق الماليــة ومحدوديــة أدواتهــا بالــدينار العراقــي ، ممــا فــاقم مــن 

بـــسبب الطبيعـــة غيـــر ( لــسابقة فـــي فـــرض الاســتقرار حــال ضـــعف الـــسياسة النقديــة فـــي المـــدة ا
المستقرة في الطلب النقدي التي جاءت تحت تأثير الارتفاع المستمر في التوقعـات التـضخمية 

  .  ) ١٨ ، ٢٠٠٧حسن ، ) ( والتي تدفع باتجاه سالب في سعر الفائدة الحقيقي 

 الـــسلطة النقديـــة فـــي إدارة ً     إن هـــذه الظـــاهرة تمثـــل واحـــدا مـــن أبـــرز التحـــديات التـــي تواجـــه
ًالسيولة باتجاه تحقيق الاستقرار النقدي المنشود والذي وضعته السلطة النقدية هدفا رئيـسا لهـا  ً
ـــى مواجهـــة هـــذا التحـــدي بـــشكل جـــدي مـــن أجـــل  ـــدعو إل ـــذي ي خـــلال هـــذه المرحلـــة الأمـــر ال

  .المساهمة في خفض التضخم وتحقيق الاستقرار 

  تحيلالثالوث المس: المطلب الرابع 

ـــة لا يمكـــن أن تجمـــع فـــي       يعنـــي مفهـــوم الثـــالوث المـــستحيل أن أي سياســـة اقتـــصادية كلي
ـــالتحرير الكامـــل للحـــساب  ـــثلاث المتمثلـــة ب ـــين عنـــصرين مـــن العناصـــر ال أحـــسن الأحـــوال إلا ب

المـــستقلة الموجهـــة صـــوب إنجـــاز أهـــداف  النقديـــة والـــسياسة الثابـــت الـــصرف الرأســـمالي وســـعر
، إذ يستطيع البلد الذي يتبع نظـام سـعر صـرف عـائم أن يتمتـع  ) ١٣ ، ٢٠٠٥بوردو ، ( محلية 

ًبسياسة نقدية فعلية تماما وبحركة حرة لرأس المال الـدولي عبـر حـدوده فـي حـين يـستطيع البلـد 
الــذي اعتمــد نظــام ســعر صــرف ثابــت أن يتحــرر مــن أســعار الفائــدة الأجنبيــة وأن يطبــق سياســة 

ة رؤوس الأول عبــر حــدوده ، أمــا إذا كــان ســعر الــصرف ثابــت نقديــة مــستقلة شــريطة حظــر حركــ
وحركة رؤوس الأموال حرة فإن السياسة النقدية تكون عاجزة عن تحقيق الأهـداف المحليـة كمـا 

  :موضح في الشكل الآتي 
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  عناصر الثالوث المستحيل/)١(شكل ال
  ثبات سعر الصرف

  

  

                                  إشكالية

                                الثالوث 

  حرية حركة رأس المال                            استقلية السياسة النقدية 

باسم عبد الهادي حسن ، إشكالية الثالوث المستحيل التحدي المحتمل أمام : المصدر 
 ٨٧، ص ٢٠٠٧،  ١٩السياسة النقدية في العراق ، دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة ، العدد 

.  

ـــة فـــي العـــراق ســـتواجه فـــي المـــستقبل القريـــب إشـــكالية       والواقـــع يقـــول أن الـــسياسة النقدي
ًالثالوث المستحيل بـافتراض أن حريـة حركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى العـراق سـتكون أمـرا واقعـا  ً

لذي لن يـأتي مـا ًبعد استقرار الظروف السياسية والأمنية نظرا لحاجة العراق للاستثمار الأجنبي ا
لـسنة ) ١٣(لم يسمح له بالتحرك بحرية تامة ، وهذا ما نص عليه قانون الاستثمار الأجنبـي رقـم 

، أما سعر الـصرف فـإن قـانون البنـك المركـزي الأخيـر لـم يتـضمن نـص صـريح ومباشـر ) ٢٠٠٦(
صت عليهـا يدلل على نوع نظام الصرف المتبع، إلا أنه قام بإلغاء متطلبـات غطـاء العملـة التـي نـ

من القـانون الـسابق ممـا يمكـن أن يفـسر علـى أنـه اتجـاه نحـو سـعر الـصرف المـرن ) ٤٠(المادة 
ـــة الواجـــب إدارتهـــا  ـــة أو الأجنبي ـــات الدولي ـــة الاحتياطي ـــم ينفـــي أهمي ـــه فـــي الوقـــت نفـــسه ل ولكن

، وبــذلك فــإن القــانون الأخيــر أعطــى المرونــة الكافيــة  ) ٨٧ ، ٢٠٠٧حــسن ، ( والاحتفــاظ بهــا 
ًلطة النقدية في اختيار الترتيبات المناسبة، لـذلك فـإن مـا يحـصل حاليـا هـو نـوع مـن التعـويم للس

المــدار الــذي يــسمح بهــامش بــسيط مــن الحركــة، وعليــه لا يمكــن القــول أن العــراق يتبــع نظــام 
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ًالصرف المرن ، أما السياسة النقدية المستقلة فقد نص عليها القانون الأخير نظرا لأهميتهـا فـي 
  .ل قوى السوق وإلغاء الاعتماد الحكومي على التمويل بالعجز تفعي

ً       إذن نستطيع القول جدلا أن هناك حرية فـي حركـة رؤوس الأمـوال مـن وإلـى العـراق وعليـه 
يبقى أمام الـسلطة النقديـة الخيـار بـين سياسـة نقديـة مـستقلة والـدفاع عـن سـعر الـصرف ، وعليـه 

مـن بـين العناصـر الثلاثـة التـي تـشكل الثـالوث المـستحيل ؟ ما الذي سوف تختـاره هـذه الـسلطة 
  وكيف ستتعامل مع هذا التحدي ؟ 

  المبحث الثالث

  اتجاهات السياسة النقدية الجديدة في العراق

  في ضوء منطلقات التحرير النقدي ومجالات تفعيلها

مـنظم لعمليـات بمثابـة التـأطير التـشريعي ال) ٢٠٠٤(لـسنة ) ٥٦(     يعد صدور القـانون المـرقم 
البنك المركزي العراقي باتجاه آلية السوق واستخدام أدوات التحكم النقـدي غيـر المباشـرة فـي 

ولكـن المـسألة الجوهريـة فـي ظـل هـذا التحـول تتمحـور حـول مـدى . آلية عمل الـسياسة النقديـة
الآليــة فــي ملاءمــة وفاعليــة منطلقــات التحريــر التــي اســتند إليهــا القــانون الأخيــر فــي إقــراره لهــذه 

  .عمل السياسة النقدية 

ً     إن هذه المنطلقات التي حددها القانون، تتطلـب ابتـداء معالجـة كـل مـا مـن شـأنه الحـد مـن 
ـــذلك ســـيتم فـــي هـــذا المبحـــث مناقـــشة هـــذه المنطلقـــات  ـــة، ول ـــسلطة النقدي دور واســـتقلالية ال

  . ومجالات تفعيلها 
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  اه التحرير النقديمنطلقات السياسة النقدية باتج: المطلب الأول 
لقد أشار القانون الأخير في عدد من مواده ، إلى الاعتماد على أدوات الرقابة الكميـة غيـر      

المباشـرة فــي رســم وتنفيــذ الــسياسة النقديـة ، إذ منحــت الــسلطة للبنــك المركــزي العراقــي لإدارة 
 الاحتيــاطي عمليــات الــسوق المفتوحــة وتقــديم التــسهيلات للمــصارف ووضــع أســس متطلبــات

وبـذلك . القانوني ، كما منحت السلطة في ظروف استثنائية بأن يكون الملجأ الأخير للإقـراض 
ـــة تعمـــل مـــع أســـواق النقـــد وأســـواق  ـــر الأســـاس لأدوات سياســـة نقدي فقـــد وضـــع القـــانون الأخي
ــــر  الأوراق الماليــــة الأخــــرى لإيجــــاد نظــــام تــــسديد وإدارة للــــسيولة فــــي المــــصارف بفاعليــــة أكب

ًعها علـــى التعامـــل فيمـــا بينهـــا بـــصورة أوســـع بـــدلا عـــن الاقتـــصار فـــي التعامـــل مـــع البنـــك وتــشجي
  . ) ١٣٥ ، ٢٠٠٨ ، علي( ًالمركزي بخصوص إدارة السيولة حصرا 

ـــأثير فـــي  ـــة نهايـــة عـــام     إن الأدوات التـــي اعتمـــدها البنـــك المركـــزي العراقـــي للت  الـــسيولة لغاي
ة ولائحــة متطلبـــات الاحتيــاطي القــانوني وتـــسهيلات والمتمثلــة بمــزادات العملـــة الأجنبيــ ٢٠٠٣

الانكـــــشافات للمـــــصارف ونافـــــذة الخـــــصم للكمبيـــــالات أو الأوراق المـــــصرفية المـــــشابهة لهـــــا 
وتــسهيلات الملجـــأ الأخيــر للإقـــراض ، إضـــافة إلــى نافـــذة الأوراق الماليـــة لــوزارة الماليـــة والتـــي 

كوميـــة بقيمتهـــا الرســـمية ، تعـــد غيـــر تــشتري أو تبيـــع بموجبهـــا المـــصارف مثـــل هــذه الأوراق الح
كافية وغير ملائمة لتطوير سوق فعالـة توجـه القطـاع المـالي وذات سـيولة غيـر كافيـة فيمـا يخـص 

ًالأوراق الماليــــة الحكوميــــة أو لإدارة ســــوقا مبنيــــا علــــى أســــاس الــــسياسة النقديــــة  ــــات . ً فمتطلب
سيولة وقـد تـؤدي إلـى الإربـاك فـي الاحتياطي القانوني لا توفر للمـصارف أدوات مفيـدة لإدارة الـ

تحقيق الهدف النقدي ، إذ أنها تشترك مـع متطلبـات الأوراق الماليـة الحكوميـة ولكـن لا تكـون 
ًجــزءا منهــا ، كمــا أن تنــوع تــسهيلات الإقــراض ليــست مــن الــشفافية المتناهيــة ولا تخــدم دائمــا  ً

حـــد مـــن تطـــوير التعامـــل الثـــانوي أهـــداف الـــسياسة ، وأن نافـــذة الأوراق الماليـــة لـــوزارة الماليـــة ت
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والــسوق بــين المــصارف إضــافة إلــى أنهــا توقــف دور البنــك المركــزي فــي الرقابــة علــى أحــد أهــم 
  .الأدوات لإدارة النقد 

       

ونتيجـــة لمـــا ســـبق وبهـــدف تحقيـــق الأســـاس لإدارة نقديـــة كفـــوءة ، فقـــد ســـعى البنـــك 
والتسهيلات المصرفية الجديـدة الأخـرى المركزي العراقي إلى إعداد لوائح متطلبات الاحتياطي 

  : ، وكما يأتي 

بهدف تطوير وتـوفير احتياطيـات الـسياسة النقديـة لاقتـصاد : متطلبات الاحتياطي القانوني  .١
ـــــد عليهـــــا فـــــي  ـــــي جـــــرى التأكي ـــــاطي النقـــــدي القـــــانوني الت ـــــسوق ، وإذ أن متطلبـــــات الاحتي ال

لمركـــــزي باســـــتخدام هـــــذه لا تعكـــــس أفـــــضل الممارســـــات، فقـــــد بـــــدأ البنـــــك ا ١٢/١٢/٢٠٠٣
ًالمتطلبــات أينمــا وجــدت لكونهــا عمومــا كــأداة للــسياسة النقديــة وليــست أداة رقابيــة مــصرفية ، 

إلــى %) ٤٢(ومــن ثــم فقــد عمــد إلــى تخفــيض هــذا الاحتيــاطي المفــروض علــى المــصارف مــن 
 org/cbc3a.htm.pp.5-10: وتميــــــز هــــــذا الاحتيــــــاطي الجديــــــد بمــــــا يــــــأتي %) ٢٥(

 http://www.cbiraq   

إذ كــان يفــرض متطلبــات متعــددة ومنفــصلة علــى كــل نــوع مــن أنــواع : ســهولة الاحتــساب   - أ
الودائع وعلـى النقـد فـي الخزينـة ، فـي حـين أن نـسبة المتطلبـات الجديـدة تطبـق علـى التزامـات 

  .الودائع كافة 

ستويات فــي نهايــة اليــوم ولــيس  احتــساب المتطلبــات علــى أســاس المعــدل المتوســط للمــ  - ب
ًعلــى أســاس دائــم ، وبــذلك فــإن المــصارف ملزمــة باحتــساب الاحتيــاطي أســبوعيا وتكــون ملزمــة 

 .ًأيضا بالتقيد بمعيار الموازنة بين السيولة والربحية 
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 شمول الودائع بالدولار والعمـلات الأجنبيـة الأخـرى عـن طريـق تحويلهـا إلـى سـعر  صـرف   - ت
 .لمزاد وإدخالها ضمن الوديعة الأساس لمتطلبات الاحتياطي القانوني الدينار العراقي في ا

 أجـــاز البنـــك المركـــزي للمـــصارف اســـتخدام النقـــد بالـــدينار العراقـــي فـــي الخزينـــة للإيفـــاء   - ث
بالمتطلبات ، وذلك بهدف تحديد تأثير ازدياد موجودات الاحتياطي القانوني في السيولة لـدى 

 .المصارف 

المتطلبــات عــن طريــق المعــدل المتوســط الــشهري لمــدة مــا ، أن يمكــن لطريقــة احتــساب    -  ج
تحول متطلبات الاحتياطي القانوني إلى أداة تستخدم لامتصاص التقلبات الواسـعة للـسيولة فـي 

 .المصارف 

لـلأوراق الماليــة الحكوميـة لكونهــا متطلبــات ) % ١٠(  توقـف العمــل بنـسبة الاحتيــاطي الـــ   -  ح
 .منفصلة للنقد في الخزينة 

تعتمــد عمليــات الــسوق المفتوحــة علــى أســس المــزادات مــع : يــات الــسوق المفتوحــة عمل .٢
المصارف وتتشابه إلى حد معين مع مزادات العملة الأجنبية ، إذ يمكـن للبنـك المركـزي التـأثير 
في السيولة المصرفية ومن ثم التأثير في أسعار الفوائد للآجال قصيرة الأمد وذلـك بـشراء وبيـع 

 .ة الأوراق النقدي

     إن مثل هذه العمليات ستوجد أداة مهمة وتوفر إدارة فعالـة للـسيولة بالاشـتراك مـع مـزادات 
العملــة الأجنبيــة، مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار إمكانيــة تطــوير آليــة هــذه العمليــات باعتمــاد عقــود 

ــ الــشراء أو إعــادة الــشراء وذلــك عنــدما تتطــور عمليــات ســوق الأوراق الماليــة الحكوميــة  ى، عل
  .الأدوات الفعالة في عمليات السوق المفتوحة  من تعد الآلية هذه أن أساس
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يعــد ســوق النقــد للآجــال قــصيرة الأمــد غيــر متطــور فــي الوقــت الحاضــر ولا : ســعر البنــك  .٣
يمكــن الاعتمــاد عليــه لإعطــاء صــورة عــن سياســة البنــك المركــزي العراقــي ، ولحــين تطــور هــذا 

 ًلمالية فإن البنك المركزي يركز هدفه حاليا على أسعار السوق الثانوي في مجال الأوراق ا

 

وذلــك  ( Overnight Investment )الفوائـد الـسائدة بـين المـصارف للاسـتثمار الليلــي 
ًعن طريق سعر البنك لكونه سعر فائدة تأشيري ونظرا لكون سعر الفائدة يمثل أحـد وسـائل 

 فقــــــد عمــــــد البنــــــك ومنــــــذ الـــــسياسة النقديــــــة ولغــــــرض إعــــــداد سياســــــة نقديـــــة جديــــــدة ،
إلـــى إطـــلاق حريـــة ســـعر الفائـــدة  وتركهـــا لإدارات المـــصارف لترســـمها علـــى ) ١/٣/٢٠٠٤(

وقـد سـاهم هـذا . أساس كفاءة المصرف وحـدود المنافـسة القائمـة مـع غيـره مـن المـصارف 
ولكـن يبقـى . ًالإجراء الأخيـر عمومـا فـي تخفـيض معـدلات الفائـدة علـى الودائـع والائتمـان 

نك هو السعر التأشيري الـذي تتحـدد بموجبـه الأسـعار فـي الـسوق الأولـي والثـانوي سعر الب
وأســعار الفوائــد علــى القــروض الممنوحــة عــن طريــق وظيفــة الملجــأ الأخيــر للإقــراض إضــافة 
إلى أسعار ودائع الاستثمار الليلي ، وأن الـسياسة النقديـة للبنـك المركـزي سـتحاول تحقيـق 

(  علــى الــسيولة المــصرفية بمــستويات متماشــية مــع ســعر البنــك الاســتقرارية وذلــك بالإبقــاء
   ) .١٣٨ ، ٢٠٠٨، علي 

إن القانون الأخيـر للبنـك المركـزي يـسمح تـوفير القـروض وتـسهيلات : التسهيلات القائمة  .٤
الودائــع وممارســة وظيفــة الملجــأ الأخيــر للإقــراض لتحــل محــل تــسهيلات الانكــشاف والــسلف 

  .والتي لا يسمح بها هذا القانون ًالتي كانت مستخدمة سابقا 
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     إن تـــسهيلات الائتمـــان الأولـــي القائمـــة هـــذه تـــوفر ائتمـــان ليلـــي للمـــصارف وبأقـــصى مبلـــغ 
ممكـن بالنــسبة إلــى رأســمال المــصرف ، وذلــك مقابــل تقــديم ضــمان مناســب وبــسعر فائــدة يــوم 

د مجلــس إدارة ًالائتمــان الأولــي، والــذي يتحــدد عمومــا بــسعر أعلــى مــن ســعر البنــك ، إذ حــد
ًالبنــك المركــزي ســعر الائتمــان الأولــي ليكــون مــساويا لــسعر البنــك مــضافا إليــه نــسبة  ً)٢(% ، 

يــوم بموجــب ) ١٥(علــى أن يــتم فــرض زيــادة أكبــر عنــد اســتخدام التــسهيلات لمــدة تزيــد علــى 
ي أو فـي الـشهر المعنـ وقد يستخدم الائتمان الأولي لأيـام إضـافية.  *تسهيلات الائتمان الثانوية

مــن رأســمال المــصرف ، ولكــن بــشرط موافقــة البنــك %) ٢٠(زيــادة عــن المبلــغ المحــدد بنــسبة 
  .المركزي المسبقة على ذلك 

      إن الضوابط المذكورة وضعت لزيادة الحيطة في طبيعة التسهيلات العرضية والوقتية، إذ 
روط وفي ظروف لا ًأنه ليس من المفيد للمصارف أن تقترض أموالا إضافية بموجب هذه الش

  .تعاني فيها من أزمات مصرفية مؤقتة 

     أما المصارف التي تعـاني مـن أزمـات ماليـة حـادة فـي ظـروف اسـتثنائية ، فقـد سـمح القـانون 
ٍالأخير أيضا بإقراضها بموجب تسهيلات الملجأ الأخيـر وبـسعر فائـدة مـساوٍ◌ إلـى سـعر البنـك  ً

  .%) ٣.٥(ًأي السعر التأشيري مضافا إليه نسبة 

ً     وأخيـرا يمكــن للبنــك المركــزي العراقــي اسـتخدام أســلوب تــسهيل الودائــع القائمــة لحــين أن 
يتمكن من إدارة عمليات السوق المفتوحة بكفاءة ، حيث يمكنه عـن طريـق هـذه التـسهيلات ، 
ًأن يعمل على سحب السيولة الزائدة من القطاع المصرفي تلقائيا ، وذلـك بـأن يـتم قبـول ودائـع 

لاســتثمار الليلــي مــن المــصارف التــي تتمتــع بأرصــدة زائــدة ، علــى أن يحــدد ســعر الفائــدة علــى ل
  %) .٢(هذه التسهيلات من حيث المبدأ بسعر أقل من سعر البنك وبنسبة 
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  اسة النقديةيمجالات تفعيل الس: المطلب الثاني 

مـرور الـزمن إلـى ظـاهرة      إن العجز شبه المستمر في الموازنـة العامـة للدولـة ، والـذي تحـول ب
ملازمة لهيكل هذه الموازنة وبخاصة في ظل عدم خـضوع الرافـد الإنفـاقي فـي الاقتـصاد القـومي 
ــــة النــــسبية للإيــــرادات العامــــة ، إضــــافة إلــــى الظــــروف المحيطــــة  لقيــــد الموازنــــة وتراجــــع الأهمي

)  ١٩ ، ١٩٩٢العلــي ، ( بالاقتــصاد العراقــي ككــل والتــي لا يحكمهــا شــرط الاســتقرار والتــوازن 
ًتجعل من المادة التي أعطت دعما قويا لاستقلالية الـسلطة النقديـة فـي القـانون الأخيـر ، بمثابـة  ً

  النص فقط 

  

من الجانب النظـري التـشريعي ، وإمكانيـة تطبيقهـا وتفعيلهـا تتوقـف علـى معالجـة الحالـة الـسلبية 
ة إلى الاعتماد علـى آليـة الإصـدار في الموازنة والتي اضطرت السلطة النقدية أثناء المدة السابق

ًالنقدي لتمويل العجـز فـي الموازنـة العامـة ، وأن تلـك الآليـة قـد كانـت سـببا فـي التوسـع النقـدي 
وارتفــاع معــدلات الــسيولة فــي الاقتــصاد العراقــي وبنــسب تزيــد علــى معــدلات النمــو فــي النــاتج 

  .الحقيقي 

ــالمتغيرات الاســمية      إن هــذا التحليــل، يؤيــد بــأن الــسلطة النقديــة قــ ادرة علــى التــأثير فقــط ب
ًكالتــأثير الحاصــل فــي عــرض النقــد، ولكــن تأثيرهــا كــان محــدودا فــي المتغيــرات الحقيقيــة ومنهــا 
المــستوى العــام للأســعار، كمــا أن ذلــك الواقــع قــد أشــار إلــى أن العلاقــة بــين الــسلطات النقديــة 

 أدنـى درجـات التـشاور والتنـسيق فــي والـسلطات الحقيقيـة كانـت علاقـة غيـر عـضوية وتفتقــر إلـى
وإن هـذا الوضـع إذا مـا أريـد لـه أن . تحليل القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية المختلفة 

يكون الأرضية التـي تنطلـق منهـا الإصـلاحات باتجـاه التحريـر، لا بـد أن يـتم تفعيلـه باتجـاه تهيئـة 
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قيقيــة، علاقـــة عــضوية تقـــوم علــى أســـاس ًوضــعا تكــون فيـــه العلاقــة بـــين الــسلطات النقديـــة والح
وقــد يكــون الانطــلاق فــي معالجــة هــذا . التــرابط والتــشاور فــي مختلــف الإجــراءات والقــرارات 

ًالمحور الرئيس في تفعيل آليـة عمـل الـسياسة النقديـة ، يتطلـب آليـة سياسـة نقديـة تقييديـة بـدلا 
ماليـة عــن طريــق الـدور الــذي كــان مـن الــسياسة النقديـة التوســعية التــي كانـت مرتبطــة بالــسياسة ال

ًيمارسـه الجهـاز المـصرفي عمومـا فـي تمويـل الموازنـة العامـة ، فالـسياسة النقديـة التقييديـة ســوف 
تـستهدف تخفـيض الـضغوط التـضخمية بـشكل تـدريجي عــن طريـق الحـد مـن التوسـع فـي عــرض 

مـن المرونـة التـي النقد وبحدود تتوافق مع تخفيض العجز فـي الموازنـة العامـة ، مـع وجـود درجـة 
تــسمح للـــسلطة النقديــة بالتـــدخل لإجــراء التـــصحيح الــلازم للمحافظـــة علــى حجـــم معقــول مـــن 
الــسيولة النقديـــة وبالــشكل الـــذي ينـــسجم وحالــة الانفتـــاح الاقتـــصادي علــى العـــالم الخـــارجي ، 

ًالأمر الذي يتطلب في البداية استهداف تحقيـق تبـاطؤا كبيـرا فـي توسـيع الائتمـان المحلـي ،  ثـم ً
يـسمح فــي مرحلــة لاحقــة بالتوســع فــي الائتمــان وبخاصــة الائتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص وبمــا 
ينــسجم مــع متطلبــات النمــو ولكــن بــشكل تــدريجي بحيــث لا يــؤدي إلــى زيــادة غيــر مبــررة فــي 

  . ) ١٤١ ، ٢٠٠٨ علي ،( الضغوط التضخمية 

لنقــــدي ، فقــــد كــــان بــــسبب      أمــــا بالنــــسبة للمــــسألة المتعلقــــة بانخفــــاض قيمــــة المــــضاعف ا
المحددات غير المستقرة لهذه الآلية في العـراق وبخاصـة تلـك التـي تقـع خـارج سـيطرة الـسلطة 
ًالنقديـــة وتقـــع فعليــــا ضـــمن خيــــارات الجهـــاز المــــصرفي التجـــاري والجمهــــور غيـــر المــــصرفي ، 

لتجـــاري ًوالمتمثلـــة عمومـــا بالـــسياسات الائتمانيـــة المحافظـــة التـــي اعتمـــدها الجهـــاز المـــصرفي ا
والتــي أدت إلــى ارتفــاع نــسبة الفــوائض النقديــة وكــذلك ضــعف الــوعي المــصرفي وارتفــاع نــسبة 
الكثافــة المــصرفية إضــافة إلــى غيــاب المؤســسات الــساندة التــي تــدعم عمــل الجهــاز المــصرفي 
ًعموما كشركات التـأمين علـى الودائـع والقـروض أو المكاتـب الخاصـة بدراسـة وتحليـل الأخطـار 

عبـد النبـي ، ( غيرها وضعف الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الجهـاز المـصرفي المصرفية و
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وأن تعزيـــز دور الـــسلطة النقديـــة باتجـــاه اســـتخدام هـــذه الآليـــة للـــتحكم النقـــدي .  ) ١٣ ، ٢٠٠٦
على الرغم من الصعوبة في السيطرة المباشرة فـي تحديـد عـرض النقـد أثنـاء المـدة قـصيرة الأمـد 

ًلمركزي قد يكون قادرا أثناء المدى الزمني الأطـول ، أن يغيـر مـن عـرض النقـود ، إلا أن البنك ا
ـــة الأمـــد تكـــشف بعـــض الـــشيء عـــن ســـلوك  ـــستهدفه ، إذ أن المـــدة طويل إلـــى المقـــدار الـــذي ي
الجمهور والمـصارف التجاريـة بحيـث يـؤدي إلـى قيـام البنـك المركـزي بـإجراءات تعديليـة بهـدف 

   ) .٢٧٦ – ٢٧٥ ، ١٩٨٩الآلوسي ، (  عرض النقود الوصول إلى الحد المقرر لتغيير

ً     أما بخصوص معدلات السيولة المرتفعة لدى الجهاز المـصرفي ، فكـان تأثيرهـا مزدوجـا فـي 
تعطيل متطلبات الاحتياطي القانوني وأداة سعر إعادة الخصم ، لكونهـا أدوات للـتحكم النقـدي 

  دلات المرتفعة تجعل من الصعوبة التاثير في وتنظيم الائتمان ، وذلك على أساس أن تلك المع

  

وفــي . المــصارف التجاريــة وجعلهــا تمتنــع عــن الإقــراض عــن طريــق رفــع نــسبة تلــك المتطلبــات 
  .الوقت نفسه ، فإن تلك المصارف لم تكن محتاجة إلى اللجوء للبنك المركزي للاقتراض 

 والتقنـين للنمـو فـي الائتمـان ، وذلـك      ولكن التحرير التدريجي لأسعار الفائدة وإزالة التقييـد
بــالتزامن والتوافــق مــع حــدوث التحــسن فــي المؤشــرات الماليــة، ســيترتب عليــه تــشغيل الفــوائض 
الماليـــة للمـــصارف التجاريـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى انخفـــاض الـــسيولة النقديـــة لـــدى تلـــك المـــصارف 

لخيـارات الـواردة عنـدما ًتدريجيا ، ويجعل إمكانية لجوئها للاقتـراض مـن البنـك المركـزي ضـمن ا
تحتاج إلى الاقتراض، وعندها يـستطيع البنـك المركـزي اسـتخدام أداة نـسبة الاحتيـاطي القـانوني 
، كأداة للرقابة والتحكم النقدي ، وليس مجرد إجراء لضمان وتأمين السلامة الماليـة للمـصارف 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 نالعدد الثام: نهاد عبد الكريم احمد  الغري. د.م.أاهنة للسياسة النقدية في العراق رالاتجاهات الالملامح و
 عشر

  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٣٧

لخــصم كــأداة لتنظــيم ، وبخاصــة إذا مــا تــزامن اســتخدام هــذه النــسبة مــع اســتخدام ســعر إعــادة ا
  .الائتمان النقدي 

، تطـور ) التحريـر (      وقد يتزامن مع هذه المرحلـة المتقدمـة مـن التحـول باتجـاه آليـة الـسوق 
فــي الهيكــل المــالي والنقــدي ، فقــد يكــون قــد حقــق درجــة مــن الاســتقرار واســتكملت مؤســساته 

رجة التي تؤدي إلـى تطـوير العـادات المختلفة بما فيها أسواق النقد ورأس المال ، وانتشرت بالد
المـصرفية لــدى الجمهــور ، ويـصبح بإمكــان البنــك المركـزي أن يتــدخل فــي تلـك الأســواق لعقــد 
الــصفقات مــع مختلــف المؤســسات وتنفيــذ عمليــات البيــع والــشراء المباشــرة والمعاكــسة عنــدما 

المركــزي العراقــي يــشعر بــأن هنــاك حاجــة لتدخلــه لا ســيما وأن القــانون الأخيــر قــد مــنح البنــك 
درجة عالية من الاستقلالية حول العلاقـات مـع الحكومـة بـشكل صـريح ، إلـى أنـه لا يجـوز مـنح 
ائتمانــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة للحكومــة أو أي كيــان حكــومي ، عــدا مــا يقــدم إلــى المــصارف 

د التجاريــة العائــدة للحكومــة مــن قــروض بــصفة دعــم مؤقــت للــسيولة لكونــه البنــك المركــزي يعــ
كمـا أنـه يجـوز للبنـك المركـزي العراقـي شـراء . الملجأ الأخير للإقراض وعلى وفق شروط معينـة 

الأوراق الماليــة الحكوميــة فقــط فــي الــسوق الثانويــة وبمــا يتوافــق مــع عمليــات الــسوق المفتوحــة 
   ) . ١٤٤ ، ٢٠٠٨علي ، ( ًوليس بناءا على توجيهات السياسة المالية 

ييز مـرحلتين مـن الإجـراءات فـي تطبيـق التحريـر النقـدي والمـصرفي ،      وبشكل عام يمكن تم
ًيمكــن أن يطلــق علــى المرحلــة الأولــى بالمرحلــة التمهيديــة للتحريــر وتــستهدف عمومــا تحــسين 
أداء القطــاع المــالي عــن طريــق تنفيــذ إجــراءات تــصحيح هيكليــة لتعزيــز تطــور الأســواق الماليــة 

ـــة الإشـــراف علـــى المـــصار ـــز والنقديـــة وتقوي ـــدء بتـــشريع القـــوانين اللازمـــة والملائمـــة لتعزي ف والب
  .وتوسيع استخدام الآليات غير المباشرة للسيطرة النقدية 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 نالعدد الثام: نهاد عبد الكريم احمد  الغري. د.م.أاهنة للسياسة النقدية في العراق رالاتجاهات الالملامح و
 عشر

 

  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٣٨

     إن هذه المرحلة من الإصلاحات المالية والنقديـة وفـي معظـم التجـارب الإصـلاحية الـسابقة 
ـــة العامـــة وتخفـــيض معـــدلات  التـــضخم قـــد كـــان لهـــا دور مهـــم فـــي تخفـــيض العجـــز فـــي الموازن

ًواسـتقرار أســعار الــصرف نـسبيا ، إلا أنهــا أفــرزت آثـارا ســلبية معينــة تتمثـل فــي حــدوث انكمــاش  ً
معـين فـي حركــة الاسـتثمار مـع تــراكم الفـوائض النقديــة لـدى المـصارف وضــعف الفـرص المتاحــة 
ــــز  ــــدة مــــن الإجــــراءات لتعزي ــــر تتطلــــب دفعــــة جدي ــــذلك فــــإن عمليــــة التحري أمــــام تــــشغيلها ، ول

التــي حققتهــا المرحلــة الأولــى ، وهــذا مــا تتمحــور حولــه الإجــراءات التــي اعتمــدتها النجاحــات 
ـــدعيم للإجـــراءات  ـــل فـــي حقيقتهـــا اســـتمرار وت ـــة والتـــي تمث ـــسلطة النقديـــة فـــي المرحلـــة الثاني ال
المعتمــدة فــي المرحلــة الأولــى ، مــع اتخــاذ بعــض الإجــراءات التــي مــن شــأنها معالجــة الــسلبيات 

ًحلــة الأولــى ، وذلــك بهــدف تــدعيم الجهــاز المــصرفي عمومــا بمــا يكفــل التــي ظهــرت أثنــاء المر
ـــد مـــن الثقـــة بالنظـــام المـــصرفي علـــى  ـــذ الـــسياسات النقديـــة والائتمانيـــة بكفـــاءة ، وبمـــا يزي تنفي

  .المستوى المحلي والدولي 

  

  

  

  الاستنتاجات والتوصيات 

أولا 
ً

  الاستنتاجات : 
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بحث، تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات في ضوء المعلومات التي احتواها هذا ال     
  :يمكن تلخيصها بشكل مركز في النقاط الآتية 

اتصفت السياسة النقدية ، خلال العقدين الماضيين بالسلبية من خلال تقييد البنك  .١
المركزي العراقي بوصفه الملجأ الأخير في عملية التمويل والذي تبنى من جانبه توفير مصادر 

ًتخذت في نسبتها الكبرى الإصدار النقدي الجديد نظرا لعجز المصادر التمويل والتي ا
الأخرى عن توفيرها مما أدى بهذا التوسع إلى إغراق السوق بالسيولة المحلية وفي مقابل 
ضعف الجهاز الإنتاجي مما أدى إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ويعود سبب ذلك في 

 .يل تضخم شكل التمويل والذي كان في معظمه تمو

أثناء مدة تطبيقه الطويلة ) ١٩٧٦( لسنة )٦٤(إن قانون البنك المركزي العراقي المرقم  .٢
ًنسبيا ، لم يضمن في جوهره الاستقلالية اللازمة للبنك لتحقيق أهدافه في السياسة النقدية ، 

النقدية ًإذ أن الكثير من المواد في القانون تضع تحديدا لإجرارات البنك في إدارته للسياسة 
 .وبخاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم اللازم للحكومة في تنفيذ سياستها المالية 

بالرغم من أن التحولات التي طرأت على تطوير عمل القطاع الخاص في الإطار المصرفي  .٣
ًفي عقد التسعينات من القرن الماضي، مثلت في حقيقتها توجها إصلاحيا ، إلا أن التحولات  ً

قيقية للسياسة النقدية باتجاه التحرير الاقتصادي الفعلي وتكييف السياسة الاقتصادية الح
بصدور عدد من القرارات ) ٢٠٠٣(النقدية بما ينسجم واعتماد آلية السوق ، ابتدأت في عام 

والقوانين التي سمحت للمصارف الأجنبية بممارسة عملها داخل العراق ، وكذلك صدور 
، وقانون المصارف الجديد رقم ) ٢٠٠٣( لسنة )٣٩(شر رقم قانون الاستثمار الأجنبي المبا

، وإجراء تعديلات في سوق الأوراق المالية بموجب الأمر المؤقت رقم ) ٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤(
 .) ٢٠٠٤(لسنة ) ٧٤(
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لقد تمثل التحرير الجوهري من الناحية التشريعية فيما يتعلق بالسياسة النقدية ، بصدور  .٤
لسنة ) ٦٤(ليحل محل قانون البنك المركزي العراقي رقم ) ٢٠٠٤(لسنة ) ٥٦(القانون رقم 

، ويوفر  النقدية ، وليحدد استقلالية واضحة للبنك المركزي بخصوص إدارة السياسة) ١٩٧٦(
ًبذلك غطاء قانونيا يؤشر توجها حقيقيا باتجاه التحول نحو آلية السوق ، عن طريق ما نص  ً ً ً

ت اقتصاد السوق في إدارة وتنفيذ السياسة النقدية ، عليه بشكل صريح بخصوص اعتماد آليا
إضافة إلى تأكيده على الامتناع عن منح الائتمان المباشر وغير المباشر للحكومة وإلغاء خطة 

ًوذلك خلافا ) ١٩٨٤(الائتمان الإلزامية التي كان يعدها البنك المركزي العراقي منذ عام 
 .للقانون السابق 

ة استخدام الوسائل غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية، وردت إن الإشارة إلى إمكاني .٥
ً، ولكن في واقع الأمر كان استخدامها محدودا، لأن  ٢٠٠٤في القوانين التي سبقت عام 

وعلى . ًمستلزمات تفعيل آلية عمل هذه الوسائل لم يكن متوفرا في البيئة النقدية والمالية
ًقد أعطى أبعادا أوسع في تطبيق هذه الأدوات، ) ٢٠٠٤(نة لس) ٥٦(الرغم من أن القانون رقم 

 .ولكن مازالت البيئة النقدية والمالية تفتقر لمستلزمات تفعيل هذه الوسائل 

تحول في دور البنك المركزي العراقي من دور محدد لسياسة المصارف التجارية الخاصة  .٦
ت الإقراض والايداعات وأسعار بالإقراض والايداعات وأسعار الفائدة إلى دور مراقب لحركا

الفائدة ، إذ منح البنك المركزي المصارف التجارية حرية تحديد أسعار الفائدة على وفق 
ًالوضع الاقتصادي للبلد بما يحقق أرباحا لهذه المصارف على اثر تشريع قانون المصارف 

 .) ٢٠٠٤(لسنة ) ٩٤(المرقم 
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  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٤١

 من الحفاظ ٢٠٠٣ا غير المباشرة بعد عام استطاعت السياسة النقدية في استخدام أدواته .٧
على سعر صرف جيد للدينار مقابل الدولار الأمريكي من خلال مزاد العملة الأجنبية الذي 

كما واستخدم كمؤشر اعتبر سوق الصرف المركزية القائدة لمعدلات صرف الدينار العراقي ، 
نقود وزيادة الطلب عليها لتثبيت توقعات الجمهور التضخمية من خلال خفض سرعة دوران ال

 .وتعزيز جاذبية الاحتفاظ بالدينار العرقي 

واجهت السياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة العديد من التحديات منها الدولرة ،  .٨
ًوالارتفاع المستمر في الأسعار وإشكالية الثالوث المستحيل، هذا فضلا عن غياب التنسيق 

عامة للدولة بالإضافة إلى ارتباط عرض النقد بشكل أساسي بينها وبين السياسة الاقتصادية ال
وتلقائي بالمركز المالي للحكومة وسياستها المالية ولا سيما الإنفاقية منها وهما عاملان لا 

 .يملك حيالهما البنك المركزي أي تأثير مهم أو رقابة فعالة عليها 

  

  

  

  

  

  

ًثانيا 
  التوصيات : 
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  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٤٢

 توصلت إليها هذه الدراسة، يمكن طرح بعض التوصيات في ضوء الاستنتاجات التي     
التي قد تساهم في تفعيل السياسة النقدية باتجاه التحرير المستهدف، والتي ) المقترحات(

  :يمكن تلخيصها بالآتي 

تقييدية أثناء المراحل الأولى من عملية التحرير، بحيث تستهدف اعتماد سياسة نقدية  .١
ريق تقنين الائتمان المقدم للقطاع الخاص ، على أن يتم تخفيض الضغوط التضخمية عن ط

 العامة لمفهوم ةًفي مرحلة لاحقة السماح بالنمو التدريجي لهذا الائتمان تماشيا مع الأيديولوجي
 .ًالتحرير من دون أن يؤدي ذلك التوسع إلى إحداث ضغوطا تضخمية 

 تحقق أثناء المدة السابقة ،  لسعر صرف الدينار العراقي ، الذيتعزيز الاستقرار النسبي .٢
وذلك بتدعيم الاحتياطات المصرفية عن طريق الاستمرار باستخدام الأدوات غير المباشرة 

 .والتي تضمن المحافظة على المستوى المطلوب من السيولة لدى المصارف 

 بهدف ضبط مستوى السيولة لدى الجهاز المصرفي تعزيز المرونة اللازمة للبنك المركزي .٣
ك عن طريق مراجعة أساليب إعادة التمويل للمصارف لضمان إطار عام يرتكز على ، وذل

آليات السوق بشكل متصاعد ، بهدف إيصال توجيهات السياسة النقدية بالشكل الصحيح 
 . عبر الإشارات التي تظهرها تحركات أسعار الفائدة 

ة عن طريق تحقيق أن تعمل للسيطرة على الكتلة النقدية الكبيرعلى السياسة النقدية  .٤
تناسب متوازن بين عرض النقد والناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى توازن القطاعين 

 .الحقيقي والنقدي 
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  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٤٣

 في شؤون البنك المركزي العراقي ولأي سبب كان لأن هذه عدم تدخل الحكومة .٥
ية ًالتدخلات تعد تجاوزا على قانون البنك المركزي الأخير وتؤدي إلى خلق توقعات تضخم

تنعكس بشكل مباشر على المستوى العام للأسعار ، وتضعف من عملية تحقيق نمو حقيقي 
 .في الاقتصاد العراقي 

 على تطوير أنظمة المدفوعات ليس فقط بين البنك على السياسة النقدية أن تعمل .٦
المركزي والمصارف ، وإنما بين المصارف والجمهور الذي من شأنه أن يعمل على خلق نظام 

ي متطور ، وهذا بدوره يقلل من كمية العملة في التداول ويرفع من حجم الودائع نقد
 .المصرفية 

 حركة المتغيرات الاقتصادية ذات الطابع بعد أن تمكنت السياسة النقدية من ضبط .٧
النقدي إلى مستوى معين عن طريق استخدام أدواتها غير المباشرة ، على السياسة النقدية 

وير الأسواق المالية والنقدية من أجل تنفيذ واستيعاب إجراءاتها غير والسلطة النقدية تط
المباشرة للسيطرة على حركة المتغيرات الاقتصادية لا سيما المستوى العام للأسعار ، وأهم 
ًمتغير هو النقود الذي يعد مسؤولا عن الكثير من الاهتزازات في القطاع النقدي بما يحقق 

 .ية للدينار العراقي الحفاظ على القيمة الخارج

ً دورا أكبر لممارسة السياسة النقدية على أكمل وجه وذلك دعم البنك المركزي وإعطاؤه .٨
 : من خلال ما يأتي 

استخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة والتي تدعو الحاجة لاستخدامها في معالجة   - أ
  .الكثير من القضايا الاقتصادية التي واجهت وتواجه الدولة 
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  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٤٤

ح البنك المركزي حق الرقابة على تصرفات الجهاز المصرفي وبشكل أكبر الحكومي  من  - ب
 .منه مع تطوير أساليب الرقابة ، وذلك لتوجيه الجهاز المصرفي الوجهة السليمة 

 .  توسيع ممارسة حق الإشراف والرقابة على شركات الاستثمار المالي المختلفة في البلد   - ت

زة والمؤسسات المالية والنقدية كافة في البلد ، وذلك  العمل على التنسيق بين الأجه  - ث
لإيجاد نوع من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية من أجل الحفاظ على التوازن بين 

  .القطاعات الاقتصادية كافة 

في ضوء تأكد ظهور إشكالية الثالوث المستحيل في الاقتصاد العراقي في المستقبل ، لا  .٩
 ثبات سعر الصرف في مقابل اختيار استقلالية السياسة النقدية وحركة رأس بد من التنازل عن

 .المال 

  المصادر

  :القوانين والأوامر : ًأولا 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٦(قانون البنك المركزي العراقي رقم  .١

  .٢٠٠٣ ، مجلة الوقائع العراقية ، بغداد ، أيلول ٣٩/١٢الأمر رقم  .٢

   .٢٠٠٤وقائع العراقية ، بغداد ،  ، مجلة ال٢٠٠٤ لسنة ٧٤الأمر رقم  .٣

  :الكتب : ًثانيا 
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  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٤٥

مايكل بوردو ، المنظور التاريخي لاختيار نظام سعر الصرف ، ندوة نظم وسياسات أسعار الصرف ،  .١
   .٢٠٠٢علي توفيق الصادق وآخرون ، أبو ظبي ، . تحرير د

  :البحوث والمجلات والمؤتمرات : ًثالثا 

، وزارة  ) ١٩٩١– ١٩٨٠( لسياسات الاقتصادية في العراق للفترة أحمد إبريهي العلي ، تقويم ا. د .١
   .١٩٩٢التخطيط ، هيئة التخطيط الاقتصادي ، بغداد ، 

التحدي المحتمل أمام السياسة النقدية في .. باسم عبد الهادي حسن ، إشكالية الثالوث المستحيل  .٢
  .٢٠٠٧  ،١٩العراق ، دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العدد 

، بحث ) إصلاحاتها وتحدياتها الجديدة (  باسم عبد الهادي حسن ، السياسة النقدية في العراق  .٣
  .٢٠٠٧، ) الدائرة الاقتصادية ( مقدم إلى الهيئة الوطنية للاستثمار 

سامي فاضل عطو ، دور السياسة النقدية خلال فترة الحصار الاقتصادي والإصلاح النقدي بعد رفع  .٤
  .١٩٩٩ ، ٢ دراسات اقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، العددالحصار ،

سامي فاضل عطو ، تطوير هيكل القطاع المالي وأدوات السياسة النقدية والمصرفية لتفعيل الاقتصاد  .٥
  .٢٠٠١العراقي ، المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات الاقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، 

في ، الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ، دراسات اقتصادية ، بيت عبد الجبار عبود الحل. د .٦
  .٢٠٠٧ ، ١٩الحكمة ، بغداد ، العدد 

فالح عبد الكريم الشيخلي ، الإبداع والتجديد في النشاط المصرفي العراقي في مواجهة تحديات . د .٧
صادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، أزمة الحصار العراقي ، المؤتمر العلمي الثالث لقسم الدراسات الاقت

  .٢٠٠١كانون الأول 
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  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٤٦

قيس صالح البدري ، تقويم نشاط الصيرفة الخاصة في العراق ، المؤتمر العلمي الثالث لقسم . د .٨
  .٢٠٠١الدراسات الاقتصادية ، بيت الحكمة ، بغداد ، كانون الأول 

 ، تشرين الثاني ، ٢٥١، العدد مجلة اتحاد المصارف العربية ، العراق تواصل الإصلاح والانفتاح  .٩
٢٠٠٣.  

محمود عبد اللطيف ، التكوينات الاجتماعية والطبقية في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة . د .١٠
  .١٩٨٨العربية ، بيروت ، 

مظهر محمد صالح ، الاتجاهات الراهنة للتضخم في العراق ، البنك المركزي العراقي ، أيلول . د .١١
٢٠٠٦.  

 صالح ، السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ومتطلبات الاستقرار والنمو مظهر محمد. د .١٢
  .٢٠٠٨الاقتصادي ، البنك المركزي العراقي ، تموز 

لسنة ) ٢٢(معروف إبراهيم خليل ، تفعيل الاقتصاد العراقي في ظل قانون الشركات العامة رقم  .١٣
 .١٩٩٩بغداد ، ، بيت الحكمة ، )١٩٩٧(لسنة ) ٢١(والقانون رقم ) ١٩٩٧(

وليد عيدي عبد النبي وعباس جاسم زبون ، تقييم تجربة القطاع المصرفي الخاص في العراق وسبل  .١٤
  .٢٠٠٣تطويرها ، البنك المركزي العراقي ، 

وليد عيدي عبد النبي ، أهم خصائص النظام المصرفي في العراق ومقترحات لتطويره ، ندوة  .١٥
   .٢٠٠٦والمعادن ، بغداد ، الإصلاح الاقتصادي ، وزارة الصناعة 

  :أوراق العمل : ًرابعا 

سنان الشبيبي ، ملامح السياسة النقدية في العراق ، ورقة عمل مقدمة إلى أمانة محافظي المصارف . د .١
  .٢٠٠٧المركزية ومؤسسات النقد العربية ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 
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  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٤٧

  :الرسائل والأطاريح الجامعية : ًخامسا 

، )الواقع والآفاق ( بيد محمد التميمي ، إعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي في العراق سامي ع .١
  .٢٠٠٥أطروحة دكتوراه اقتصاد ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامعة البصرة ، 

عبد الحافظ عبد اللطيف حسين علي ، التحولات في السياسة النقدية بين مرحلتي التقييد والتحرر  .٢
  ٢٠٠٨ ، أطروحة دكتوراه اقتصاد ، كلية الإدارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، النقدي في العراق

فريال مشرف عيدان الدليمي ، دور البنوك المركزية في استقرار السياسة النقدية من خلال درجة  .٣
( ية استقلاليتها ، رسالة ماجستير في الدراسات الاشتراكية ، المعهد العالي للدراسات السياسية الدول

  .٢٠٠٤، الجامعة المستنصرية ، ) الملغى 

نجلاء صبري شاكر الآلوسي ، أثر ميزان المدفوعات على السياسة النقدية والائتمانية والمالية مع إشارة  .٤
 ، رسالة ماجستير اقتصاد ، ١٩٨٧ – ١٩٦٠خاصة للعراق ، دراسة تحليلية قياسية تطبيقية للفترة 

  .١٩٨٩ة بغداد ، كلية الإدارة والاقتصاد ، جامع
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  الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية                       .......................                                            ٤٨

  

  

  :الصحف : ًسادسا 

 ٣ ، الأربعاء ، ٢جريدة حصاد الأخبار ، مستقبل المصارف العراقية في ظل سياسة الخصخصة ، العدد  .١
   pp.htm.a3cbc/org.cbiraq.www://http.5-10:الانترنيت : ًسابعا  .٢٠٠٣ أيلول

                                                
*
يقــصد بالاقتــصاد الريعـــي هــو الاقتــصاد الـــذي يعتمــد فـــي نــشاطه علــى مـــورد طبيعــي أحـــادي  

ًلتوليد الدخل ، وهذا النشاط غالبـا مـا يكـون خـارج نطـاق ومفهـوم العمليـة الإنتاجيـة الحقيقيـة ، 
ًلـنفط ريعـا خارجيـا غيـر مكتـسب تنمويـا وتعتـاش وهذا ما ينطبق على العراق حيث يـصبح دخـل ا ً ً

الفئات الريعية لمختلف مستوياتها على نشاط ومردود قطاع التجارة الخارجيـة والمـال والملكيـة 
ـــع النفطـــي فـــي  ـــدوير الري العقاريـــة والمـــضاربات ، ويتمحـــور النـــشاط الاقتـــصادي حـــول إعـــادة ت

  :أنظر في ذلك . اد على الخارج المجتمع ، بسبب ضعف قاعدة الإنتاج المادي والاعتم
ــــة . د - عبــــد الجبــــار عبــــود الحلفــــي ، الاخــــتلالات الهيكليــــة فــــي الاقتــــصاد العراقــــي ، مجل

  . ٩٥، بيت الحكمة ، ص ٢٠٠٧ ، السنة السابعة ١٩دراسات اقتصادية ، العدد 
محمـــود عبــــد اللطيــــف ، التكوينـــات الاجتماعيــــة والطبقيــــة فـــي الــــوطن العربــــي ، مركــــز . د -

   .٦٣ص ، ١٩٨٨الوحدة العربية ، بيروت ، دراسات 
ــــالاقتراض فــــي الاســــتثمار الليلــــي بموجــــب * ــــي يــــسمح للمــــصارف ب  بموجــــب الائتمــــان الأول

ًالتــسهيلات الوقتيــة ، إذا رغبــت بــذلك طالمــا أنهــا تقــدم ضــمانا مناســبا علــى أن لا تتجــاوز مــدة  ً
 مــن رأســمال %)٢٠(جــاوز ًيومــا وبــسعر فائــدة يفــوق ســعر البنــك وبمبلــغ لا يت) ١٥(الاقتــراض 
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 نالعدد الثام: نهاد عبد الكريم احمد  الغري. د.م.أاهنة للسياسة النقدية في العراق رالاتجاهات الالملامح و
 عشر

  .......................الغري للعلوم الاقتصادية والادارية
٤٩

                                                                                                                  

أمـا تـسهيلات الائتمـان الثانويـة فتــتم إذا اسـتخدمت تلـك التـسهيلات الأوليـة لمــدة . المـصرف 
  .تزيد على المدة الأولية لكل شهر على أن يتم فرض سعر فائدة أعلى في هذه الحالة 
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